المدير العربي في عالم متغير

أهم التحولات العالمية المؤثرة على الصناعات العربية ومن ثم الاقتصاديات العربية:

1- تواضع دور المادة الخام، وتزايد دور المعرفة المتمثلة في عقول البشر (مديرين، فنيين) ، ومن ثم حاجة هؤلاء إلى إدارة فاعلة في التعليم وفي المنظمات الحكوميين والخاصة.

2- تحالفات الشركات: ومن ثم تتزايد حصصهم السوقية على حساب شركاتنا الأصغر.

3- التكتلات الإقليمية التي كونت أسوقاً مشتركة مثل  السوق الأوربية التي تهيئ لشركاتها سوقاً أوسع ومزايا تفضيلية، وبالتالي تقل صادراتنا إلى هذه الدول بالتبعية.

4- ممارسات الدول الصناعية المتقدمة التي تعرقل الصادرات العربية، ومن ذلك فرض رسوم على صادرات البترول، قيود أخرى بدعوى ضوابط حماية البيئة، وتطبيق اتفاقية الجات التي تحرر التجارة العالمية من قيود الجمارك وبالتالي ضمان ورواج أسواقهم على حساب شركاتنا الفقيرة. وهو ما نعنيه بقولنا "انفتاح الأسواق".


وهذا كله يتطلب مديرين من طراز خاص يستطيعون مواجهة هذه التحديات.

نواحي القصور في الإدارة العربية :

1- سيادة ثقافة الأشخاص بدلاً من ثقافة النظم. 

2- أقوال كثيرة وأفعال قليلة 

3- مركزية السلطة 

4- عدم قبول النقد




5- عدم إشاعة الانضباط بين العاملين 
6- غياب ثقافة الجودة والإبداع

7- الثقة غائبة بين الرئيس والمرؤوس


8- الانشغال بمشكلات الحاضر عن تحديات المستقبل
9- قصور مهارات التخطيط والتفكير الاستراتيجي
10- الإدارة برد الفعل بدلا من التفكير الاستراتيجي

11- غلبة الصراع الهدام على الصراع البناء

12- قصور التفويض وندرة التمكين

13- حجب معلومات لازمة عن العاملين

14- قصور التزود بتكنولوجيا المعلومات 

15- غياب ثقافة الإدارة المعاصرة مثل :

أ-الهدم والبناء ب- إعادة هندسة العمليات ج-التوجه بالسوق  هـ-التنافس بالوقت هـ-إدارة الجودة الشاملة و- الإدارة بالكتاب المفتوح .

العولمة هي:
( حركة متدفقة عبر الحدود للاتصالات والمعلومات والثقافة والاستثمارات والإنتاج والتكنولوجيا والسلع والخدمات والعمالة والإدارة والمنافسة )  

وهذا يتطلب إدارة عربية كفأه تفكر بلغة العصر تستشرف التحديات القادمة وتعد لها باقتدار لديها قدرات الإدارة الفاعلة المنجزة مديرون لا تقتصر مؤهلاتهم للإدارة على المؤهلات الدراسية ومدة الخدمة التي توجب الترقية عادة بل تتعدى ذلك لمزيج القدرات الإنسانية والفنية والتحليلية والإدراكية ومهارات الاتصال ومهارات صنع القرار فضلا عن مهارات التعامل مع الحاسب الآلي معرفة  .

المطلوب من المدير الكفء في ظل العولمـــــــة :

1- مزيج من القدرات الإنسانية والفنية والتحليلية والإدراكية ومهارات الاتصال ومهارات صنع القرار ، فضلاً عن برامج الحاسب الآلي .
2- معالجة نواحي القصور الإداري من خلال برامج التدريب والندوات والمؤتمرات والتعلم من الأخطاء والتجارب ، ومن الآخرين.

3- تطوير وتعزيز قدرات المديرين بمهارات التزود بالنفاذ إلى لطبيعة الأسواق العالمية.

4- تعزيز قيم الثقافة والاتجاهات لدى المديرين لتتناسب مع عاملين وعملاء وشركاء تجمعهم ثقافات مختلفة.

5- تكوين رؤى استراتيجية عالمية لدى مديرينا مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... الخ.

6- تحلي المديرين بتوجهات إدارية معاصرة مثل:


التخطيط الاستراتيجي – الابتكار والتسويق العالمي- التحلي بالإدارة البادئة بدلاً من الإدارة برد الفعل.

7- تعزيز إيجاد وتطوير استراتيجيات تنافسية في كل من السوق المحلية والأسواق العالمية لدى المدراء للنفاذ إليها وامتلاك مهاراتها
سبل مواجهة التحدي للخروج من مأزق الإدارة العربية 

المدير العالمي هو من يعرف كيف يدير نشاط منظمته خارج حدود بلده متحلياً بوعي ومنظور عالمي  - ومن صفاته :

1- يحسن التكيف مع بيئات أعمال مختلفة


2- يتصل ويعمل بفاعلية مع أناس من ثقافات مختلفة
2- يفهم ويحترم معتقدات وقيم وممارسات مختلفة

4- يتحدث أكثر من لغة
5- يتفهم نظم وضوابط حكومية وسياسات مختلفة

6- ينقل ويعبر عن الاحترام في التعامل مع الآخرين

7- لديه خبرة فنية عالية في مجاله



8- قادر على التعامل مع تكنولوجيا الحاسبات

9- التمكن من مهارات التفاوض العالمي

سبل مواجهة التحدي للخروج من مأزق الإدارة العربية ( التكامل في مواجهة التحديات )
مواجهة تحديات الإدارة العربية يجب أن يكون دوراً مشتركاً تتكامل على القيام به عدة أطرف وهي:

1- المدير في فهمه لذاته وقدراته واستعداداته لأداء إداري قيادي فاعل في عالم سريع التغير ملئ بالتحديات.

2- تكامل دور كل من أجهزة الخدمة المدنية الحكومية المعنية بالتدريب في العالم العربي– ورسالتها التي يجب أن تكرس لتطوير قدرات المديرين في القطاعين الحكومي والعام ولا يجب أن يحول قصور المخصصات المالية لأن الاستثمار في البشر هو أغلى وأفضل أنواع الاستثمار.
3- جمعيات المجتمع المدني واتحادات الغرف التجارة والصناعة ومراكز التدريب الإداري الخاصة التي يتعين أن تتضمن رسالتها وأهدافها واستراتيجياتها كل ما يعزز ويطور القدرات الإدارية
س: ما هي العلاقة بيـن الإدارة وبيـن الاقتصاد والسياسة

هناك علاقة وثيقة بين الإدارة – والاقتصاد والسياسة فالإدارة الفاعلة في الشركات تحتاج لقرارات الساسة التي تهيئ لها بيئة الاستثمار المواتية للأداء الفاعل ، من حيث تهيئة المرافق والسياسات الضريبية والنقدية المناسبة وحوافز الاستثمار المشجعة . وعندما يحسن المديرون في هذه الشركات الإدارة فتتوسع مشروعاتهم يهيئون فرص عمل جديدة ويزيدون الإنتاجية ويصدرون للخارج ويدفعون الضرائب .. فيستفيد الاقتصاد القومي ، وهي مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى
الأموال العربية بالخارج كيف تعود

تقدر الأموال العربية بالخارج في 2004 بما يتراوح بين 1200 و 1400 مليار دولار ........ لذا لا بد من تهيئة بيئة استثمار وفرص استثمارية ... لكي نوجد مناخات وأرضية جاذبة لعودة جزء من هذه الأموال بالتدريج ... الخ
كيفية تهيئة فرص استثمار الأموال العربية في العالم العربي 

1- تهيئة وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار في الدول العربية، وجذب شركات عالمية أخرى .
2- إعداد جيش من المديرين الحكوميين العرب المؤهلين لإدارة فاعلة للأجهزة الحكومية المتعاملة مع المستثمرين.

3- توجيه جزء من الأموال العربية لصندوق يمول المشروعات في الدول العربية وفق معايير موضوعية .

4- تنحية الخلافات السياسية العربية عن مسيرة التنمية الاقتصادية العربية المتكاملة.

5- تكامل السياسات المالية والنقدية لتيسير حركة الاستثمارات العربية والأجنبية.

6- تعميم العمل بالاتحاد الجمركي على المستوى العربي (دول مجلس التعاون الخليجي).

7- تطوير تشريعات الاستثمار في الدول العربية لجذب رؤوس الأموال العربية.

8- تهيئة التكامل الاقتصادي والتجاري في الأسواق العربية المحلية. 

9- الحد من ازدواج الصناعات والسعي لتكاملها عربياً.
10- تهيئة ضمانات كافية للاستثمارات العربية في الدول العربية. 

11- تفعيل الاتفاقات العربية التجارية و تطويرها

تكامل الإدارة السياسية:

1- ضرورة قيام سوق عربية مشتركة تهيئ فرصاً لتجارة بنسبة كبيرة ومفيدة للشركات والاقتصاديات العربية 

1- تحرير السلع بين هذه الدول من الرسوم والعوائق التجارية . 
3- ضرورة سعي صناع القرار السياسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والصفقات التي تعزز اقتصاد البلد 
4- المسئولية مشتركة بين الحكومات والشركات العربية الصناعية والزراعية والخدمية وذلك في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية

5- لا بد من أن تتضافر جهود الشركات العربية لتحسين الجودة وخفض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.
ينبغي  لنظام الإدارة في الشركات العربية أن يركز على : 

1- الاهتمام بتطوير بحوث تصميم وإنتاج المنتجات وخفض التكلفة لضمان تحقيق منافسة.

2- التركيز على إنتاج بعض المكونات دون المنتج كاملاً طالما أمكن ذلك بجودة وتكلفة مناسبتين.

3- الحرص على المشاركة في المعارض الخارجية.

4- إنشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات عن الأسواق العربية.

5- إجراء دراسات عن الأسواق العربية المستهدفة لتحديد حجم الطلب وتوقيتاته للسلع الصناعية والزراعية وخصائص المنتج المطلوب.

6- التعاون والتنسيق مع الشركات العاملة في نفس الصناعة أو النشاط لإنشاء شركات متخصصة للتسويق الخارجي.

7- إنشاء أو شراء مخازن ومعارض دائمة بالعواصم العربية.

8- الاتصال والتنسيق مع البنوك العربية لتمويل عمليات التصدير .

9- الاتصال والتنسيق مع شركات التأمين العربية لتقديم تيسيرات في تأمين الائتمان الممنوح للمصدرين داخلياً وخارجياً.

10-تطوير خطط للتسويق تقوم على تحالفات استراتيجية تسويقية .
11- الاتصال بالأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية للحصول على كافة المعلومات المتاحة عن الأسواق العربية والتي تتضمن فرص التصدير وتوقيتات المعارض وأنواع المنتجات التي تعرض بها.

12- التعاون المشترك مع شركات عربية تنتمي لنفس النشاط أو الصناعة في إنشاء شبكة معلومات إلكترونية إقليمية عربية واتخاذ مواقع على شبكة الانترنت.

13- اتفاق الشركات صاحبة النشاط الواحد أن تنتمي متحدة إلى ما يسمى باتحاد المستثمرين العرب.

ناقشنا في هذا الفصل نواحي القصور التي تميز الإدارة في بعض المنظمات العربية ورأينا كيف أن هذه النواحي تحتاج إلى معالجة فاعله إزاء تحديات العولمة هذه التحديات التي وضعت المنظمات العربية في مواجهة منافسة حامية أفرزتها اتفاقيات الجات وأحكام المنظمات العالمية للتجارة كما تجئ هذه التحديات من التكتلات الاقتصادية والسياسية في الدول العربية ومن تحالفات الشركات ورأينا أننا نحتاج إلى علاقة منسجمة بين السياسة والاقتصاد والإدارة في الدول العربية وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العربية بالخارج وتكوين جيش من المديرين العرب يتسلحون بخصائص المدير العالمي.
دور الحكومات مع اتحادات الغرف الصناعية والتجارة  والأجهزة المعنية على اختلاف مسمياتها      إلى :

1- تغيير خريطة الاستثمارات العربية لتتسم بالتكامل بدلا من الازدواجية والتنافس وذلك من خلال جهود للجان دائمة تشكل من ممثلي الحكومات واتحادات غرف التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية والمجلس الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة العربية .

2- بحث إمكانية قيام تحالفات استراتيجية بين الشركات العربية العاملة في ذات النشاط ليس فقط بهدف تحجيم المنافسة الضارة بل لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتحالفة إزاء الكيانات العالمية المنافسة الأكبر حجماً والساعية لتوسيع أسواقها في المنطقة العربية .

3- تنظيم مؤتمرات وندوات لتبادل الرأي والخبرة في سبيل الإدارة الفاعلة للمشروعات ، مع إبراز التجارب الناجحة ومقومات النجاح ، مع تدارس المعوقات .. الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات والمنظمات العربية ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي للاقتصاديات العربية ككل ، فيمكن أن تعقد هذه المؤتمرات تحت رعاية منظمات عربية معنية بالأمر مثل مجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسئلة للمراجعة :
س: حدد مفهوم العولمة واذكر التحديات التي شكلتها للمدير العربي ؟

س: ما هي مجالات التطوير اللازمة لتعزيز فاعلية الإدارة في المنظمات العربية ؟

س: كيف تتكامل الإدارة مع كل من السياسة والاقتصاد ؟

س: في غياب السوق العربية المشتركة .. كيف ترى سبل تعزيز التجارة العربية – العربية ؟

س: في الاهتمام بتهيئة العناصر البشرية الفاعلة في المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال العربية هل تأتي العقول قبل النفوس ، أن تأتي النفوس قبل العقول ؟ ولماذا ؟

المدير مخططاً 

س: ماذا تتضمن العملية الإدارية التي يمارسها أي مدير ( وظائف المدير أو الإدارة ) ؟

ج: تتضمن العملية الإدارية التي يمارسها أي مدير عدة وظائف هي 1- التخطيط2- صنع القرار 3- التنظيم 4- القيادة 5- والرقابة.

مفهوم التخطيط
هو عملية شاملة تتضمن تصميم الأهداف ، الخطط ، وكافة الأنشطة التي تؤدي لتحقيق الأهداف  متضمنة الاستراتيجيات ، السياسات، الإجراءات، القواعد، البرامج، والجداول الزمنية، والخطة بشكل عام تمثل وسائل لتحقيق الأهداف، وتنصرف عملية التخطيط إلى المستقبل، ولأن المستقبل يأتي عادة بمتغيرات اقتصادية ، سياسية ، فنية، وثقافية، واجتماعية فإن كل المنظمات تعمل في بيئة يشوبها عدم التأكد ، ويجب على الإدارة أن تتكيف مع المتغيرات وعوامل عدم التأكد في بيئتها.
مزايا التخطيط:

1- التخطيط يدفع المدير لأن يفكر في المستقبل.

2- يقود إلى تصميم وتطوير معايير للأداء تساعد على مزيد من الرقابة الفعالة للمدير .
3- يهيئ تصميماً لخطط تلزم المديرون لتصميم أهداف واضحة.
4- يساعد المنظمة على أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة تطورات مفاجئة.
عوامل إدراك الحاجة للتخطيط :

1- الفجوة الزمنية بين القرار الحالي ونتائجه المستقبلية 
إذ لا بد للمدير أن يتوقع ويعرف ما يمكن أن يحدث في تلك الفترة الزمنية ويؤثر على النتيجة المتوقعة أو العائد المرتقب الذي يمتد لسنوات كما هو الحال عند اتخاذ قرار بتصميم وتطوير منتج جديد أو إنشاء توسعات في مصنع أو فندق أو ابتعاث موظف لمهمة تعليمية أو تدريبية لثلاث سنوات  .

2- تزايد التعقيد التنظيمي 
تزيد أهمية التخطيط كلما زاد حجم المنظمة باتساع سوقها أو زيادة عدد منتجاتها، حجم إنتاجها ، زيادة عدد إداراتها ، فتتعقد العلاقات التنظيمية داخلها بتداخل وتكامل أدوار الإدارات والأقسام فتزيد عدد القرارات المتخذة، فيصبح التخطيط ضرورة ملحة لاستمرار نجاح المنظمة 
3- التخطيط ضروري لممارسة باقي وظائف المدير
حيث لا بد للمدراء في الإدارة العليا والمتوسطة لمخطط أو لتخطيط الذي من يمكن من خلاله ممارسة دور القيادة والتنظيم والرقابة فبدون خطة لا يمكن القيام بهذا الدور  ومهامهم ستكون بلا دليل ولا مسار محدد ، فتحديد الخطط والأهداف يمكن من خلالها تقييم الأداء وتصحيح الانحرافات والمشكلات.
4- تزايد المتغيرات في البيئة الخارجية للمنظمة
تعد مواكبة التغيرات واحدة من أهم مهام المدير ، فالمدير يجب أن يكون متنبئاً مبتكراً وفعالاً ، ويكون دائب البحث عن فرص وأسواق جديدة ، وقدرته على ذلك يحقق نجاح التخطيط.

الخطة الإستراتيجية / هي خطة عمل شاملة طويلة المدى تحدد أسلوب تنفيذ أنشطة المنظمة لبلوغ هدف طويل الأجل في سوق معينة باستخدام موارد معينة، في بيئة متغيرة.

وتصمم الإستراتيجية على ضوء تحليل مستمر للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ( الموارد ونقاط القوة والضعف ) وبيئتها الخارجية ( الفرص والتهديدات ) . فالخطط أو الأهداف الاستراتيجية تمتد لـ أطول مدى من خمس سنوات وحتى عشر سنوات أما الخطط والأهداف الأقصر مدى وهي من سنة وحتى خمس سنوات فتسمى خطط تشغيلية وأهداف قصيرة المدى وهي تقسم بشكل سنوي أو أكثر لتنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية أما تفاصيل العمل والقرارات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ويمكن مدها إلى سنة فيطلق عليها خطط وأهداف تكتيكية ودرها يأتي لتنفيذ الخطط التشغيلية  
ولا بد أن تتضمن أهداف المنظمة ، في الأجل الطويل أهدافاً لوظائف المنظمة في التسويق ، الإنتاج والعمليات، الإدارة المالية، إدارة الموارد البشرية.

لماذا التخطيط الاستراتيجي :
يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى التكيف الرشيق مع المتغيرات في بيئة المنظمة المحيطة من خلال حسن توظيف الموارد ونقاط القوة .

تسارع المتغيرات البيئية :
بالنسبة لمدير الأمس كانت المتغيرات البيئية أبطأ كثيراً عما هي عليه بالنسبة لمدير اليوم والغد ،فما كان يحدث في الماضي من تطورات في ألوف أو مئات السنين يحدث اليوم في سنوات أو شهور ، فهناك ألوف السنين بين عصر الطاقة اليدوية وعصر الفحم ثم عصر البخار ثم عصر البترول  أما الآن فتقفز التطورات من عصر الذرة إلى عصر الالكترونيات ثم إلى عصر الحاسبات وعصر الفضاء ثم الهندسة الوراثية في سنوات قصيرة قياساً بما مضى . أما اليوم فالاختراعات والابتكارات تتوالى على مدى ساعات أو حتى دقائق . فكلما زادت ديناميكية المتغيرات البيئية – سياسياً واقتصادياً وتشريعياً وتكنولوجياً .. زادت أهمية التخطيط الاستراتيجي  .
مزايا التخطيط الاستراتيجي  :

1- التفكير الاستراتيجي للمدير هو أساس لصنع قرارات تنصرف للمستقبل.

2- الإستراتيجية كشاف يحدد للإدارة مواضع التهديدات المتوقعة لتجنبها ، والفرص المتوقعة لتغتنمها.
3- خفض المفاجآت ، فمن خلال متابعة المتغيرات البيئية يتوفر لدى المنظمة معرفة بأسعار العملاء ، أسعار الخامات ، أذواق العملاء وغيرها.
4- واستشراف التغيرات والإعداد لدخول أسواق جغرافية جديدة وجذب قطاع سوقي جديد من العملاء .
5- يتيح التخطيط تطويراً لمنتجات جديدة تفي بحاجات السوق ومتطلباته .
6- التخطيط يهيئ مناخاً فاعلاً للتغير الإداري عند حدوث أي متغيرات ، ويلتزم متخذو القرار على كل المستويات تبادل المعلومات، وهذا يقلل من تعارض الأهداف والأنشطة ويسهل المتابعة الفاعلة لهذه الأنشطة.
تحديات مؤثرة تحتم  - وتتضمن عملية التخطيط الاستراتيجي ومنها :

1- استشراف لكل من المتغيرات البيئية، وموقف المنظمة مستقبلاًُ على مدى خمس سنوات تقريباً.

2- على ضوء المتغيرات البيئية المتوقعة محلياً وخارجياً، وسياسياً ، واقتصادياً فنياً ثقافياً واجتماعياً يجرى تحديد ما إذا كان يتعين تغيير الرسالة   ( الغرض الأساسي لقيام المنظمة ) أو الأنشطة أو الأهداف ؟ وكيف تكون صياغة الأهداف ؟ وكيف نلحق بالمتغيرات سواء منها السوقي والثقافي أو الفني والاجتماعي  .
3- تحديد الفجوة بين الموقف الحالي للمنظمة والموقف المستهدف ، بمعنى آخر تصميم الأهداف الاستراتيجية أو طويلة الأجل .
4- تصميم الاستراتيجيات البديلة كسبيل يؤدي سلوك أنسبها إلى بلوغ الموقف المستهدف ، أي تحقيق الأهداف المخططة وسد الفجوة.
هذا وتحدد الإستراتيجية العامة للمنظمة كيفية تناسق وتكامل عناصرها ووظائفها تسويقياً ، مالياً ، وبشريا، كما تحدد منهجها عندما تتعامل مع العولمة فتتجه للتسويق الخارجي ، وعلى ذلك تحدد صياغة المزيج التسويقي ( المنتج – التسعير – الترويج - التوزيع ) لدعم استراتيجية التسويق الخارجي .
مستويات إستراتيجية المنظمة أو ( مستويات الخطط ) :

1- خطة طويلة الأجل نسبياً حوالي خمس سنوات فأكثر توضح كيف ستسعى المنظمة لبلوغ أهدافها الشاملة وعادة ما تختص الإدارة العليا بهذه الإستراتيجية.

2- الخطة التشغيلية وهي متوسطة الأجل أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات وتوضح كيف ستنجز المنظمة خطتها الإستراتيجية لكن على مدى زمني سنوي  . وهذه هي مهمة الإدارة الوسطى .
2- الخطة التكتيكية تحدد كيفية التنفيذ على مستوى الإدارة المباشرة على أساس أسبوعي ويومي وتغطي فترة حتى سنة.
رسالة المنظمة :

وهي تمثل غاية المنظمة والغرض الأساسي لها ، وهدف المنظمة الأساسي والمنتجات التي ستقدمها، والأسواق التي ستستخدمها والتزامات المنظمة إزاء عملائها وحملة أسهمها ومورديها ، ومجال نشاطها الأساسي وفلسفة أداء هذا النشاط وتمثل الرسالة هدفاً عاماً مطلقاً للمنظمة لا يتقيد بمدى زمني محدد وفي ضوء هذه الرسالة تشتق الأهداف طويلة الأجل سواء كانت أهداف مالية – تسويقية – إنتاجية .. الخ وتتيح الرسالة بهذا الشكل لمديري المنظمة وإن عملوا وفق برامج متنوعة – كل في نشاطه – أن يتوجهوا لبلوغ نفس الأهداف ، ويتأثر تحديد رسالة المنظمة وكذالك تصميم الأهداف المشتقة منها بقيم واتجاهات وتوقعات الإدارة العليا للمنظمة وتعبر عن قيم ومعتقدات وأخلاقيات طاقم هذه الإدارة ، وتسهم هذه القيم في تشكيل ثقافة المنظمة التي تتكون من معتقدات وتوقعات أعضاء التنظيم وكذا من التجارب والخبرات السابقة وتنتقل بين العاملين بالمنظمة من جيل لآخر .

تصميم الأهداف طويلة الأجل
بعد تحديد موقف المنظمة ، نقاط قوتها وضعفها وتشخيص ما يواجهها من فرص وتهديدات وعلى ضوء رسالة المنظمة يتعين تصميم أهداف طويلة الأجل أي أهداف استراتيجية ، تهيئ هذه الأهداف إطاراً لعمل الإدارة بما يؤدي لبلوغ غاياتها أو تحقيق رسالتها ، ويتطلب الأمر أن تكون هذه الأهداف أكثر تفصيلاً من الصياغة العامة للرسالة ، ومن أمثلة الأهداف طويلة الأجل أو الاستراتيجية  ومن الأمثلة: 1- دخول سوق أو أسواق جديدة محددة 2- تحقيق حجم معين من المبيعات 3- إضافة نشاط جديد أو أكثر  - فالهدف الاستراتيجي يحدد توجهات محددة للمنظمة ويعكس مدى مهاراتها في التفاعل مع بيئتها . وبشكل عام يفترض أن يتسم الهدف الاستراتيجي بما يلي : 

سمات الهدف الاستراتيجي
1- أن يكون عملياً ، ممكن البلوغ والتحقق .

2- أن يكون كمياً قابلاً للقياس ، ومن الممكن أن تحتوي على أهداف نوعية مثل هدف تحسين صورة المنظمة في أذهان جماهيرها.
3- أن يركز على النتيجة المستهدفة وليس على كيفية بلوغها
4- أن ينسجم مع الأهداف الوظيفية الأخرى للمنظمة ويركز على النتيجة المستهدفة .
5- أن يصلح أساساً لتنظيم الأنشطة والخطط اللازمة لبلوغه

التنبؤ  ودوره في عملية التخطيط الاستراتيجي .

يتيح التنبؤ معلومات ومؤشرات تساعد على تصميم افتراضات تسترشد بها الإدارة في تصميم كل من الأهداف والاستراتيجيات ، ولا ينحصر هدف التنبؤ بحجم الطلب بل يفترض أن يشمل أيضاً التنبؤ بالمتغيرات البيئية المحيطة – سياسية واقتصادية وتكنولوجية وسوقية واجتماعية وثقافية  . وعلى ضوء التنبؤ بالمتغيرات البيئية وما تجئ به وما يتوقع أن يكون عليه موقف المنظمة تحدد الإدارة الفرق بين وضعها الحالي ووضعها الذي تستهدف أن تكون عليه . فقد تستهدف تنويع منتجاتها أو زيادة مبيعاتها في سوقها أو أسواقها المحلية .. أو تستهدف خفض تكلفة الإنتاج .. وهكذا تبدأ صياغة الأهداف طويلة الأجل أو الأهداف الاستراتيجية .. ثم من خلالها يتم تحديد وتصميم الخطة الاستراتيجية ..ثم يجري تجزئة الخطة الاستراتيجية ( العامة طويلة الأجل ) إلى خطط سنوي ( تشغيلية ) تجزأ بدورها إلى خطط تكتيكية على مدى يقل عن سنة مثلا ( ربع .. ثلث .. أو نصف .. سنة ) 
تصنيف المتغيرات كأساس للتعامل معها.

انظر الكتاب ص 60 نموذج 2/2
التنبؤ بالمبيعــات 

ترتبط مناهج العمل مع الأهداف ارتباطاً سببياً ، فالأهداف تتحقق بواسطة مناهج عمل وخطط ، والهدف المعتاد في التخطيط هو الحفاظ على أو زيادة حجم المبيعات فالمبيعات مصدر لموارد مالية سائلة مثل النقدية والحسابات المدينة وأوراق القبض والتي يستخدمها المديرون لتمويل أنشطة المنظمة ، ويمكن استخدام عدة طرق للتنبؤ بأحداث مستقبلية ، ونحن نستخدمها هنا في معرض التنبؤ بحجم المبيعات ، ومع ذلك فيمكن استخدامها بشكل عام في التنبؤ بأحداث مستقبلية أخرى وأهم هذه الطرق :
1- الاسترشاد باتجاهات السوق :
حيث يتم تقدير المبيعات مستقبلاً على أساس بيانات عن مبيعات سابقة ، آراء وتقديرات رجال البيع والعملاء ، واستعراض الحالة الاقتصادية العامة ، ويعتبر هذا مدخلاً غير مكلف في المنظمات التي تعمل في سوق ثابتة مستقرة من حيث حجم الطلب ، أو على الأقل في سوق يتغير الطلب فيها بمعدل يمكن تقديره .
2-تقديرات الإدارة العليا ( الرأي المشترك ) :
تتمثل هذه الطريقة للتنبؤ في تشكيل لجنة أو لجان من المديرين بمستوى الإدارة العليا للمنظمة في قطاعات وظيفية مختلفة مثل التسويق، الإنتاج ، والعمليات ، الهندسة الصناعية الإدارة المالية بحيث يعكس هذا التشكيل خبرات وتجارب ومهارات متكاملة يجتمع هذا الفريق ليولد تنبؤات معينة ويسمى التنبؤ الجماعي ويتميز هذا الأسلوب أن فيه قدراً من التوسط والإجماع البعيد عن الأحكام الشخصية التي ربما تكون مفرطة في التفاؤل أو التشاؤم – ومن عيوبه : عدم وجود مسؤولية محددة عن دقة التنبؤ.

3- بحوث السوق :
حيث يتم تقدير المبيعات مستقبلاً على أساس استقصاء مندوبي المبيعات لآراء العملاء ، ويتطلب هذا المدخل استخدام أساليب إحصائية مناسبة لاختبار عينة أو عينات تمثل فئات العملاء المطلوب استقصائهم ، وعلى ذلك يستطيع المخطط أن يحدد حجم المبيعات المتوقعة .
4- تحليل السلاسل الزمنية :
يتطلب تحديد الاتجاه العام للمبيعات ، ومن ثم التنبؤ بكمية المبيعات أو حجم الطلب وهذه الطريقة تتطلب بيانات عن كمية المبيعات في فترة ماضية بشكل منتظم ( عدة ساعات – أيام – أسابيع – أشهر - سنوات ) مرتبة بشكل متسلسل أو ما يعرف – بسلسلة زمنية ،  وفلسفة هذه الطريقة أن هناك اتجاهاً عاماً يمكن قياسه من خلال معدل التغير بالمبيعات صعوداً أو هبوطاً  وتتوقف فاعلية هذه الطريقة على مدى طول السلسلة الزمنية ومدى خلو الفترة الماضية من التقلبات غير العادية في كمية أو حجم المبيعات بتأثير ظروف غير عادية أو مفاجئة ( مثل حرب – كوارث – حظر استيراد للسلعة أو أحد مستلزمات إنتاجها  )
5- النماذج السببية ( المتغيرات المستقلة على المبيعات )
تتيح هذه النماذج تقييماً لأثر عدد من المتغيرات المستقلة على المبيعات ، مثل متغيرات ثمن المنتج – الدخل – الميل للادخار – الميل للاستهلاك – سعر المنتجات المنافسة ، فمن خلال استعراض وتحليل بيانات عن تلك المتغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالمبيعات الماضية يمكن التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية التي ستؤثر على حجم الطلب على منتج معين في فترة قادمة 
الخلاصة / عموماً لا تتوفر طرق للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية ، فالاسترشاد بـ ( اتجاهات السوق – بحوث السوق – تحليل السلاسل الزمنية – والنماذج السببية ) يهيئ تقديرات قد تكون معقولة أو لا تكون ، ويتطلب الأمر استخدام مزيج متكامل من طرق التنبؤ النوعية والكمية لتهيئة تنبؤات يعتمد عليها المخطط ، ولكن مع التقدم المتلاحق في تكنولوجيا المعلومات يمكن أن نتوقع تقديرات أكثر دقة للمبيعات ومن ثم عوامل مرشدة أفضل في مجال التخطيط .
الموارد والتنبؤ  بها
يتطلب إنتاج المنتجات التي تنبأت الإدارة بحجم مبيعاتها ، تدبير واستخدام موارد تتضمن البشر – الأموال – الخامات – الطاقة المحركة – المعلومات – وكما يتنبأ المديرون بالدخل التقريبي المتوقع من المبيعات يجب أن يتنبأوا أيضا بمدى إمكانية توافر الموارد اللازمة مستقبلاً ، وتتشابه أساليب التنبؤ بالموارد بتلك الخاصة بالتنبؤ بالمبيعات . والفرق الوحيد هنا هو أن المخطط – كمحلل – يسعى لمعرفة كميات وأسعار المستلزمات الممكن شراؤها وليس تلك المنتجات الممكن بيعها . لذا فإن تقدير المبيعات والموارد سواء كان لمدة سنة أو عشر سنوات يساعد على التنبؤ بمستوى نشاط المنظمة ، وفاعلية هذا التنبؤ ونجاحه في تحقيق الأهداف
تحليل موقف المنظمة وفرصتها أو فرصها السوقية
وهذا يعني مراجعة برنامج النشاط الحالي للمنظمة ، ماذا نفذ منه وكيف ، وما هو وضعه ومدى فاعلية المنظمة الآن ؟ ومن ثم يمكن تحديد كيف يمكن أن يكون أداء البرنامج مستقبلا ، وعادة ما يتضمن تحليل الموقف تحليلا لبيئة المنظمة الداخلية وكذا لبيئتها الخارجية مثل السوق ، المنافسة ، المتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والفنية .. الخ  ومن ناحية أخرى يتعين – في تحليل موقف المنظمة – تحليل الفرصة أو الفرص السوقية . وهذا يتطلب جمع وتحليل بيانات كل سوق مستهدفة من حيث :

 1- السكان أو العملاء الحاليون والمرتقبون ( بحسب التوزيع الجغرافي ، الدخل ، السن ، الجنس )
2- مزيج من المنتجات الحالية للمنظمة وانطباعات العملاء عن كل منها ووضعها التنافسي بالسوق
3- مبيعات المنظمة بحسب كل منتج والفترات الزمنية والمناطق الجغرافية
4- تقييم الخطط التسويقية السابقة من حيث مدى نجاحها والمشكلات أو نواحي القصور التي تكون قد عوقتها
اكتشاف الفرص السوقية
يتوقف نجاح المنظمات لحد كبير على مدى المبادرة لإدراك ما يظهر من فرصة أو فرص سوقية ، والقدرة على تطوير الاستراتيجية المناسبة لاقتناصها ، ثم القدرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية . وتزيد من قوة جذبها للعملاء وقدرتها على تقديم ما يحتاجونه من منتجات ، وتحليل فرصة السوق هي خطوة مبكرة في عملية التخطيط الاستراتيجي وعالم الأعمال مليء بالفرص فالحاجات والرغبات الإنسانية متعددة ومتجددة ..
تحليل الفرصة أو الفرص السوقية
حتى تستطيع المنظمة أن تحدد مدى وجود فرصة ، وما إذا كانت تستطيع اقتناص الفرصة أو الفرص السوقية والإفادة منها يتطلب الأمر فحصاً لكافة العوامل المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر ، إيجابياً وسلبياً على مستقبل عمليات المنظمة ، ويتضمن ذلك تحليلاً للبيئة الداخلية للمنظمة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف وكذا تحليلاً مقابلاً في الوقت نفسه للبيئة الخارجية للتعرف على الفرص والتهديدات ، من ثم يمكن تحديد التوجهات التصحيحية اللازمة لترشيد تحركات المنظمة مستقبلاً
تحليل البيئة الداخلية للمنظمة
في هذا الصدد يتعين متابعة وتقييم العوامل والمتغيرات الداخلية المؤثرة على أداء المنظمة بهدف كشف نقاط القوة أو الضعف ، ومن ثم يمكن تحديد مجالات استخدام نقاط القوة وكيفية استخدامها ، وكذالك متابعة وتقييم مجالات الضعف تمهيداً لتداركها أو تحييدها .
وتشمل عناصر البيئة الداخلية للمنظمة التي يتعين تحليلها ما يلي :

1- مدى أو مستوى الكفاءة المهنية لأطقم الإدارة في مستوياتها المختلفة ( العليا – الوسطى - والتنفيذية ) وهذا يؤثر على فاعلية تصميم نظم الإدارة وتنفيذها وتقييمها وتطويرها .
2- مدى توفر نظم إدارية فعالة وفاعلة في مجالات وظائف المنظمة الأساسية ، في الإدارة المالية والإنتاج والعمليات والتسويق والموارد البشرية والمخازن .. ومدى توافر نظام فاعل للمعلومات ومدى فاعلية الهيكل التنظيمي
3- مدى توفر ثقافة ثرية وفاعلة على مستوى المنظمة حيث تتألف ثقافة المنظمة من مجموعة فلسفات وأفكار ومبادئ وقيم تنشرها الإدارة بين العاملين لتحثهم على سلوكيات تسهم في أداء فاعل على النطاق الفردي والجماعي .
- ويشكل هذا التحليل أساساً لما يمكن أن تؤديه المنظمة قبل وضع أية توجهات استراتيجية قادمة .
تحليل البيئة الخارجية للمنظمة
يتضمن تحليل بيئة المنظمة الخارجية مراحل يتم فيها جمع بيانات أو معلومات يتم تحليلها وتقييمها لعوامل بيئية خارجة عن نطاق سيطرة المنظمة يمكن أن تؤثر على المنظمة إيجابياً أو سلبياً بدرجات متفاوتة ، ويفيد تحليل البيئة الخارجية في تصميم الأهداف إذ أنه يساعد على جعل الأهداف واقعية وعملية طالما صممت ونفذت على ضوء استشراف متغيرات مستقبلية 
ويتضمن تحليل البيئة الخارجية كلاً من :

1- الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة والمنافسة فيها أو ما يسمى بالتحليل الجزئي
2- البيئة الأشـمل المحيطة بالمنظمة أو ما يسمى بالتحليل الكلي والتي تنقسم عناصرها ومتغيراتها إلى اقتصادية ، سياسية ، اجتماعية ، ثقافية ، تشريعية ، تكنولوجية ، فنية ، سوقية .
تتيح الخطوات المرتبطة بمتابعة بيئة المنظمة الداخلية والخارجية أن تقيم الفرص والتهديدات ، فالفرصة تتواجد عندما تجد المنظمة نفسها بفعل متغيرات بيئية في مركز فريد يجعلها تستفيد من ظرف خاص تكون هي مؤهلة للتعامل والإفادة منه ، فتساعد مثلاً المعلومات المتولدة عن تحليل الفرصة على تحديد وسائل زيادة المبيعات والأرباح أو تقييم جدوى منتج جديد أو منتج مطور أو أكثر .. وهكذا

أما تحليل التهديدات أو التحديات فهي عملية رصد أو متابعة أو تقييم أو تحديد تهديد أو أكثر يؤثر سلباً على عمليات المنظمة ، وقد يأتي التهديد من عدة مصادر بيئية خارجية فقد يأتي من البيئة المحلية ، الإقليمية ، أو العالمية أو البيئة الاقتصادية أو السياسية أو التشريعية أو السوقية أو الثقافية .. الخ والتهديد هو متغير خارجي يميل لأن يكون طويل الأجل مع غياب أو تواضع قدرات أو تحركات فاعلة للتعامل معه . مثل ظهور منافس قوي أو صدور تشريع أو قرار سياسي معاكس ... الخ وهو ما يؤدي إلى تضائل وتواضع المركز السوقي للمنظمة بدرجة أو بأخرى .
التحليل على مستوى الصناعة
يشير تعبير " الصناعة " في هذا الصدد إلى كل المنظمات التي تعمل في مجال النشاط الذي تنتمي إليه المنظمة التي تخطط لنفسها استراتيجياً فمثلا ينتمي الفندق إلى صناعة السياحة والبنك إلى الصناعة المصرفية  .. وهكذا . وفي هذا الصدد يتناول التحليل النقاط التالية :
1- ما هو عدد المنظمات المنافسة التي تنتمي لنفس الصناعة ؟      
2- كم منها يسوق منتجات محلية وكم يسوق منتجات مستوردة ؟

3- هل ينتجون ويسوقون أم يسوقون فقط ؟


4- هل يسوقون محلياً أم خارجياً أم محلياً وخارجياً ؟

5- ما هي المزايا التنافسية التي تتمتع بها بعض المنظمات ؟

6- هل يدخل منافسون جدد وما هو معدل التزايد في هذا الصدد ؟

7- هل هناك عقبات تحول دون دخول منافس جديد وما هي وما درجة حدتها ؟

8- من هم الموردون الذين يعتمد عليهم في نطاق هذه الصناعة وما هي خصائصهم ونقاط ارتكازهم ( المنتج / السعر/ الترويج/ منافذ التوزيع / الخدمات .. ) وما هي نقاط قوتنا التفاوضية إزاءهم ؟

ويعد تحليل المنافسة مدخلاً رئيسياً لتحليل الفرص والقيود . 
وقد حدد " porter " خمس قوى تنافسية أساسية في مجال نشاط المنظمة أو الصناعة التي تنتمي إليها يتعين أن يراعيها المخطط الاستراتيجي :

1- تهديدات من منافسين جدد يدخلون النشاط ..

2- صراع المنافسين ..
3- خطر المنتج البديل ..




4- القوة التفاوضية للموردين ..


 5- القوة التفاوضية للعملاء ..





ص 71 -73
التحليل على مستوى البيئة المحيطة
يتضمن إطار هذه البيئة عدة تقسيمات ، وتجدر الإشارة إلى أن نطاق تحليلها يشمل الإطار المحلي ، الإقليمي ، العالمي ، وهنا أهم عناصر البيئة التي تكون موضعاً للتحليل :
1- البيئة الاقتصادية :
يهيئ تحليل المتغيرات البيئية الاقتصادية افتراضات وتوقعات بشأن حجم الطلب المتوقع ومعدلات التضخم والانكماش وأسعار الفائدة أو تكلفة المدخلات المالية والبشرية والمادية فضلاَ عن تقييم البيئة الأساسية الاقتصادية ومدى توفره من تسهيلات أو تشكله من قيود تكاليفية وأثر ذلك على التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل للمباني المستخدمة كفروع أو منافذ بيع .

 2- البيئة السياسية :
 ويهيئ تحليل المتغيرات البيئية السياسية افتراضات وتوقعات بشأن التوجهات والسياسات الحكومية الجمركية ، النقدية ، الضريبية ، السعرية ، المواصفات القياسية للجودة . كما يهيئ توقعات عن الآثار السوقية والاقتصادية المحتملة للاتفاقات السياسية / الاقتصادية مع دول أو تكتلات تمثل أسواقاً مستهدفة أو تكون مصدرة لسلع منافسة . ويفترض أن يحاول المخطط الاستراتيجي التوقع المسبق باتجاهات الوزراء والمشرعين والمنظمات القومية والمحلية .
3- البيئة الاجتماعية :
يتيح تحليل المتغيرات البيئية الاجتماعية افتراضات وتوقعات بشأن تحليل هيكل السكان واتجاهات التعليم ( عام / فني / تجاري ... ) ومعدلاته ، فالتعليم يهيئ القوى العاملة اللازمة لممارسة وظائف المنظمة . وإذا أتاح التعليم إعداد والتخصصات المناسبة من العمالة فهذا يمثل دعامة قوية للمنظمة . كما تتضمن المتغيرات الاجتماعية اتجاهات ومعدلات الهجرة على نطاق سوق المنظمة ، فالهجرة يمكن أن تزيد من حجم السوق أو الطلب في المناطق الجاذبة للسكان أو أن تفعل العكس في المناطق الطاردة . وتتضمن المتغيرات الاجتماعية نسب الزيجات أو الخدمات المرتبطة بالزواج مثل الوحدات السكنية ... الخ
4- البيئة الثقافية :
يهيئ تحليل المتغيرات البيئية الثقافية افتراضات وتوقعات بشأن قيم واتجاهات وأذواق العملاء باعتبارها مؤثرة على حجم الطلب ، وتصميم المنتج وبشأن المؤثرات الإعلامية / الإعلانية على اتجاهات العملاء وسلوكياتهم الشرائية والغذائية . وكذالك بشأن قيم واتجاهات العاملين بالمنظمة كرؤساء ومنفذين وقيم اتجاهات الموردين والموزعين .
5- البيئة التشريعية :
ويتيح تحليل المتغيرات التشريعية افتراضات وتوقعات بشأن القوانين التي تصدر وتلك التي تطور أو تلغى وهي قوانين أو تشريعات مؤثرة مثل : قوانين الاستثمار ، السجل التجاري ، الوكالات التجارية ، الجمارك ، الأسعار ، التغليف ، العلامات التجارية ، الاحتكار ، النقد الأجنبي ، التصدير والاستيراد الإغراق كما أن الأحكام التي تصدر في أي من المجالات تمثل مؤشرات لاتجاهات المحاكم يتعين رصدها وتحديد آثارها
6- البيئة الفنية :
ويهيئ تحليل المتغيرات البيئية الفنية أو التكنولوجية افتراضات وتوقعات بشأن المتغيرات في خصائص التجهيزات الآلية ، وتصميم المنتج أو خطوات المنتج أو الإنتاج ، فقد تظهر منتجات جديدة تخلق الطلب على منتجات أخرى مكملة ، مثل ظهور أجهزة الفيديو التي خلقت طلباً على شرائط الفيديو والحاسبات التي خلقت طلباً على الأسطوانات الصلبة والمرنة .. وهكذا كما يهيئ هذا التلحيل توقعات بشأن آثار التحالفات التكنولوجية بين شركات صناعية متعاونة بنفس الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة .. الخ
7- البيئة السوقية :
ويهيئ تحليل المتغيرات البيئية السوقية افتراضات وتوقعات بشأن هيكل وخصائص وحاجات العملاء المشبعة وغير المشبعة وبشأن حجم الطلب ومدى استقراره وتوزيعه جغرافياً ، وهو ما يؤثر بدوره على مجالات تسويقية استراتيجية مثل النقل المادي ، وتحديد مواقع الفروع  وأنماط تجهيزها - ولا يمكن القول بأن إحدى المتغيرات البيئية الخارجية أكثر ثقلاً من غيرها أو أعلى أهمية بل إن هذه المتغيرات تتبادل مواقع أهميتها وخطورتها من آن لآخر .
أهمية تحليل بيئة المنظمة
يعد تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات دورياً ضرورة وأساس للتخطيط الاستراتيجي بشكل عام ويشمل هذا التحليل رصيداً وتقييماً لاتجاهات العملاء والمنافسين ، فالمتغيرات البيئية تتوالى بسرعة ديناميكية ، وما هو الآن فرصة أو كان فرصة بالأمس قد يزول غداً وما هو أو كان نقطة أو نقاط قوة قد يتحول إلى نقطة ضعف وبالعكس ويمكن أن يؤدي هذا التحليل إلى تغيير في رسالة المنظمة أو في أحد أهدافها أو بعض أنشطتها أو في استراتيجيتها فيؤدي لتعزيز الاستراتيجية القائمة أو الإبقاء على نفس الرسالة والاستراتيجية كما هي .
ويفترض أن يعمد المخطط التسويقي الاستراتيجي وهو يرصد المتغيرات البيئية لأن يصنف الفرص والقيود ويرتبها وفقاً لأعلاها أهمية وحاجة للمواجهة السريعة . كما يفترض أن يشكل المخطط فرق عمل بحيث يختص كل فريق بتصميم خطة للتعامل مع فرصة  وفريقاً أخر للتعامل مع فرصة أخرى أو تهديد
تحديد الميزة التنافسية للمنظمة
يعد تحديد مجال أو مجالات تميز المنظمة احد أهم نواتج تحليل بيئة المنظمة ويتم تحديد هذه الميزة – إن كانت ممكنة الحدوث – ومن خلال رؤية استراتيجية على مرحلتين : الأولى : تصميم أو تحديد افتراضات عن متغيرات في بيئة المنظمة الثانية : بناء سيناريوهات بشأن ما تتوقعه من فرص أو تهديدات على مدى فترة زمنية قادمة في حدود خمس سنوات ، ومن ثم يمكن استخدام السيناريو المناسب للفرصة التي تلوح أو للتهديد الذي يطل برأسه ، وتحدث الميزة التنافسية عندما تكون المنظمة في مركز متميز يجعل من الممكن لها أن تقدم منتجاً أو اكثر بأسلوب أنجح من منافسيها وأفضل ربحية ، فقد تتمتع المنظمة بميزة انخفاض تكلفة عملياتها عن منافسيها ..

تصميم الاستراتيجيات في منظمة متعددة الأنشطة
تتعدد الأنشطة في بعض المنظمات ، فمثلاً تعمل شركة ميتسوبيشي في أنشطة متعددة منها ( صناعة السيارات – محطات توليد الكهرباء – صناعة المصاعد الكهربائية – تعليب الأسماك .. ) وحيث تتعدد أنشطة المنظمة نكون بصدد حافظة أنشطة المنظمة ويعتبر كل نشاط بمثابة وحدة أعمال تضم بدورها إدارات أو وحدات تنظيمية تختص كل منها بوظيفة معينة . ويقدم كل نشاط منتجات متشابهه ، فمثلاً في نشاط السيارات يقدم المصنع سيارات ركوب بطرازات متعددة حافلات سيارات نقل .. ويكون لكل وحدة عمال – على ضوء رسالة المنظمة – رسالتها أهدافها استراتيجيتها منتجاتها سوقها أو أسواقها  منافسوها .. فعلى ضوء تحديد كل من الأهداف الاستراتيجية والأسواق التي ستخدمها المنظمة تصمم الاستراتيجيات وهناك عدة مستويات لها . فهناك أولاً : استراتيجية عامة للمنظمة وتصمم على ضوئها استراتيجية لكل نشاط على حدة تشمل الاستراتيجية العامة نطاق المنظمة ككل . كما يشمل نطاق الاستراتيجية العامة بدائل أو استراتيجيات بديلة لاتجاهات المنظمة استجابة لمتغيرات بيئية مواتية أو معاكسة . فهناك استراتيجية النمو متضمنة التنويع في الأنشطة بإنشاء أو شراء شركات أخرى تمارس أنشطة مختلفة واستراتيجية الاستقرار سعياً لاستقرار حجم الأعمال والإيرادات أو الأرباح وذلك من خلال بدائل مثل تنويع المنتجات . أو مواجهة متغيرات بيئية معوقة سواء بإلغاء بعض الأنشطة أو تصفيتها جزئياً أو تدريجياً ، وتتفرع عن الاستراتيجية العامة للمنظمة استراتيجيات لأنشطة المنظمة حيث تصمم استراتيجية لكل نشاط على حدة أما الاستراتيجيات الوظيفية فتصمم لكل من وظائف المنظمة : تسويق ، إدارة مالية ، إنتاج وعمليات ، إدارة موارد بشرية ، بحوث وتطوير  .    كما في المثال رقم ( 2/4 ) ص82

علاقة الأهداف بالخطط
يتطلب كل هدف خطة لتنفيذه ، وتتدرج مستويات الأهداف والخطط من استراتيجية أي طويلة الأجل تصممها الإدارة العليا إلى تشغيلية متوسطة الأجل تصممها الإدارة الوسطى لبلوغ الأهداف الاستراتيجية ، ثم تكتيكية قصيرة الأجل تصممها الإدارة التنفيذية أو المباشرة 
كما في المثال رقم ( 2/5 ) ص84
وتعد الأهداف الاستراتيجية مدخلات لتصميم الأهداف التشغيلية الأقصر أجلاً ، وتساعد الأهداف التشغيلية مع الخطط الاستراتيجية في تشكيل الخطط التشغيلية ، وتمتزج بدورها مع الأهداف التشغيلية في صياغة الخطط التكتيكية . وأخيراً فإن الأهداف والخطط – على كل مستوى – يمكن أن تستخدم أيضاً كمدخلات لأنشطة مستقبلية على كل المستويات .

وظائف الأهداف
للأهداف أربعة وظائف رئيسية وهي :
1- تكون مرشداً واتجاهاً موحداً لأداء العاملين بالمنظمة
2- تسهل التخطيط إذ تشكل وتوجه سلوكيات العاملين لتحقيق الأهداف ( حسن تصميم الأهداف يعزز جودة التخطيط )

3- تعد الأهداف مصدراً لحفز وإلهام موظفي المنظمة  ( فعندما تكون الأهداف محددة واضحة  فهي تحفز العاملين على العمل الجاد )
وأخيراً :  تعد الأهداف معياراً لتقييم الأداء والرقابة عليه ، بمعنى أنه يمكن تقييم الأداء مستقبلاً من حيث مدى النجاح في تحقيق ما تحدد من أهداف ، فإذا استهدفت الشركة بيع 100000 وحدة من منتج معين ( سيارة لنسر - مثلاً ) في سوق مستقرة من حيث حجم الطلب بنهاية العام ثم تبين في منتصف العام أنه لم يمكن بيع سوى 30000 سيارة فهذا يعني وجوب تغيير أو تكثيف الجهد البيعي فإذا انتهى العام ببيع 70000 سيارة سيتطلب الأمر دراسة متانية تبحث عن سبب الإخفاق في تحقيق الهدف وهو ( 10000 ) وما يجب تغييره في العام القادم . أما إذا نجحت الشركة في بيع 120000 سيارة يتعين تقييم هذا النجاح وتحديد مسبباته كأحد أسس التخطيط للعام القادم .                                                              
أنواع الأهداف
تضع المنظمات أنواعاً متعددة من الأهداف وتختلف هذه الأهداف من حيث المستوى والمجال والإطار الزمني . ويوضح النموذج( 2/6 ) ص86 أمثلة لكل نوع من الهداف في شركة تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة .










تصنيف الأهداف وفقاً لمستوياتها
أولاً : الأهداف الاستراتيجية : تصممها الإدارة العليا وهي أهداف تركز على مسائل عامة وعريضة مثل ( تنويع المنتجات ، تقليل الاعتماد على تسويق منتج واحد .. )
ثانياً : الأهداف التشغيلية : التي يصممها المديرون في الإدارة الوسطى ، وتعد أقل عمومية من الأهداف الاستراتيجية وتركز على كيفية ممارسة الأنشطة اللازمة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية . مثلاً للهدف الاستراتيجي السابق يمكن تصميم هدف تشغيلي مؤداه تصميم منتج جديد . وتخطيط وتنفيذ حملة إعلانية لترويجه . 
ثالثاً : الأهداف التكتيكية : فهي تلك التي يصممها مديرو الإدارة التنفيذية أو المباشرة وحيث تركز على قضايا وادوار – ترتبط بالأهداف ذات الأجل الأقصر مثل استهداف زيادة المبيعات من منتج معين أو أكثر على مدى سنة أو اقل 
تصنيف الأهداف وفقاً لمجالاتها
تصمم المنظمات أهدافاً لمجالات متنوعة ، فمثلاً تصمم شركة ( المطاعم سالفة الذكر ) أهدافاً للعمليات التسويق ، الإدارة المالية ، الجودة ، الإنتاجية ، وما إلى ذلك 
تصنيف الأهداف وفقاً لإطارها الزمني
تتميز بعض الأهداف أن لها إطاراً زمنياً محددا ( ثمن فتح 150 مطعماً جديداً خلال السنوات الخمس القادمة ) بينما  يكون للبعض الآخر أفق زمني مفتوح ( مثل تحقيق معدل نمو سنوي قدره 10% ) ويختلف الأجل الزمني للأهداف باختلاف المستوى الإداري . فعلى المستوى الاستراتيجي غالباً ما يصل الأجل الطويل من 5 إلى 10 سنوات بينما يدور الهدف المتوسط حول خمس سنوات والقصير حول سنة . لكن على المستوى التشغيلي قد يكون مدى الهدف طويل الأجل نسبياً سنتين أو ثلاث والهدف قصير الأجل أسابيع أو حتى أيام . كذلك يختلف الطول الزمني للأهداف وفقاً لطبيعة نشاط المنظمة وخصائص ما تقدمه للسوق ويظهر الفرق هنا بالنسبة لمجال صناعة الطائرات والسيارات بعكس صناعة الأزياء والملابس التي تخدم سوقاً متقلبة الأهواء إلى عام أو عامين فقط  
إدارة عملية تصميم الأهداف
 لأن تصميم الأهداف مسألة أساسية في عملية التخطيط ، يتعين مناقشة كيفية إدارة الأهداف المتعددة ، ومعوقات التصميم الفاعل للأهداف وكيفية الوصول لتصميم فاعل للأهداف .
إدارة الأهداف المتعددة
 لما كانت الإدارة تضع أهدافاً متعددة ، فقد تتصادم أو يتعارض بعضها مع البعض الآخر . فقد تستهدف إدارة العمليات في شركة الملابس الجاهزة إنتاج قميص بمستوى جودة متواضع مع خفض تكلفة الإنتاج ربما يسفر ذلك عن تصميم غير جذاب بينما تستهدف إدارة التسويق والمبيعات بيع 70000 قميصاً لشريحة معينة من العملاء يتوقعون مواصفات أرقع للقمصان لذا سيتعذر بيع هذه الكمية بمستوى جودة ضعيف فيتوجب ويتعين أن يدرك المدير أهمية موازنة وتوفيق الأهداف ( هدف تقليل التكلفة وهدف الجودة الأفضل ) فلا بد من تبني هدفا وسطا بين الاثنين أو تحقيق هدف واستبعاد آخر . وهنا لا بد من مراعاة الأطراف صاحبة المصلحة في وجود المنظمة فهناك حملة الأسهم من الأفراد والمنظمات والعاملون وهناك العملاء والموردون والدائنون ويتعين مراعاة مصالح هذه الأطراف عند تصميم أهداف المنظمة حيث يجب 
· وفي هذا الصدد تتواجد بعض المفاضلات التي تشترك منظمات الأعمال في استخدامها  وهي كما يلي :
1- أرباح في الأجل القصير أم نمو في الأجل الطويل ؟



2- تحقيق هامش ربح متزايد أم تعزيز للمركز التنافسي ؟

3- اختراق اكبر لأسواق حالية أم دخول وتطوير أسواق جديدة ؟


4- تحقيق نمو طويل الأجل بدخول أنشطة ذات علاقة بالنشاط الحالي أم بدخول أنشطة أخرى تخرج عن نطاقه ؟

5- استهداف النمو أم استهداف الاستقرار في حجم الأعمال سالفة الذكر صاحبة المصلحة في وجودها واستقرارها واستمرارها ؟
برمجة الأهداف

وذلك لأن تعدد الأهداف يؤدي إلي تعارضها ، فبعد جهد تخطيطي مكثف قد تكتشف مثلاً أن هدفاً تسويقياً يتعارض مع هدف آخر للإنتاج أو التمويل ، فعندما تكون الموارد محدودة ويتعذر إنجاز أكثر من هدف في آن واحد ، يمكن استخدام طريقة تحليلية ضمن البرمجة تسمي برمجة الهدف ، ولاستخدام هذه البرمجة يجب أن يحدد المديرون كل هدف – وهدف فرعي ثم ترتيب الأهداف وفقاً لأولوياتها بما يعكس أهميتها النسبية مع تحديد الهامش المقبول للانحرافات في تحقيق الأهداف سواء بالزيادة أو النقص – وتخصيص الموارد ومقابلة الأولوية التي وضعوها . 

انسجام الأهداف

تمثل برمجة الأهداف منهجاً فاعلاً للأداء . ولكن عدم انسجام الأهداف لا يعكس ذلك . فالغرض من انسجام الأهداف هو مساعدة المخطط ليكون هيكلاً منسجماً لعناصر الخطة . تبدأ معظم الخطط بأهداف تميل للعمومية . ولكن بمراجعة وتهذيب الخطة تصبح عناصرها أكثر انسجاماً وتحديداً فيفترض أن توجد علاقة انسجام متدرجة بين عناصر الخطة وبين الأهداف العامة التي وضعت ابتداءً 
معوقات التصميم السليم للأهداف

هناك عدة معوقات تحول دون تصميم أهداف فاعلة .. وأهمها :
1- أهداف غير منطقية أو غير مشروعة : 

تظهر الأهداف غير المنطقية في عدة صيغ مثل 1/ ( استهداف دفع أرباح كبيرة لحملة الأسهم على حساب ما يجب تخصيصه من تمويل للبحوث والتطوير ) 2/ طرد منافس من السوق 3/ تجاهل نظم مكافحة التلوث
2- أهداف صعبة التحقيق : 
حيث تصمم أحياناً أهداف متطرفة في صعوبتها شبه مستحيلة ، من الطبيعي أن لا تكون الأهداف سهلة جداً .. والأهداف وإن مثلت تحدياً يجب أن تكون في إمكانية العاملين أو مدى استطاعتهم مثل زيادة لمبيعات بنسبة 15% فهذا معقول ..
3- تركيز زائد على الأهداف الكمية :
أحياناً يتعين التركيز على صياغة أهداف كمية مثل استهداف نسبة معينة للربحية ، زيادة معينة في الإنتاجية ، وهذه الصياغة الكمية لمثل هذه الأهداف تعد معايير مناسبة يقاس عليها الأداء الفعلي – ولكن التركيز وإعطاء وزن أكبر لمبدأ الصيغ الكمية في الأهداف قد يضر أحياناً ويعطي تقييم غير عادل للأداء في مجال العلاقات العامة باعتباره أقل مادية وأصعب قياساً . لذا لا بد من التفريق والأخذ بالاعتبار عند تصميم الأهداف فمن الطبيعي أن تكون بعض الأهداف لاسيما المرتبطة بالأمور المالية كمية بطبيعتها موضوعية وقابلة للقياس . وأهدافاً أخرى غير كمية مثل رضا العاملين وتطويرهم وحماية البيئة وتحسين صورة المنظمة بالخارج يصعب قياسها .
إثراء عملية تصميم الأهداف
يتعين أن يركز المديرون على عدة محاور لتسهيل عملية تصميم الأهداف وجعلها فاعلة     وهي :
1- تهيئة خصائص الهدف الفاعل   ومن خصائصه :
1- أن يكون محدداً من حيث ماهية النتائج المتوقعة
2- أن يكون كميا – كلما أمكن – بحيث يمكن قياس مدى فاعلية تنفيذه
3- أن يكون له إطاراً زمنياً بحيث يمكن قياس مدى تحققه مثل بيع 10000 وحدة من المنتج ( س ) بنهاية العام الحالي
4- أن يكون عملياً أي ممكن التنفيذ على ضوء قدر الموارد المتاحة وطبيعة الظروف الداخلية بالمنظمة والخارجية في البيئة المحيطة
5- أن يعبر عن النتيجة المستهدفة وليس عن كيفية بلوغها
6- أن يمثل تحدياً ممكناً للمنفذين فلا يكون محدوداً وسهلاً ولا معجزاً يصعب أو يستحيل تحقيقه
7- أن يصلح أساساً لتنظيم الأنشطة اللازمة لبلوغه
8- أن يكون منسجماً ومتسقاً مع غيره من الأهداف أفقياً ورأسياً . المقصود بالانسجام الأفقي ( أهداف الإنتاج تنسجم مع أهداف التسويق ) ورأسياً ( انسجام الأهداف الاستراتيجية مع التشغيلية والتكتيكية )
2- إدراك الغاية أو الغايات المتوخاه من الأهداف والمشاركة في صياغتها :

حيث يتعين أن يدرك المديرون – في تصميم الأهداف وتنفيذهم لها أنها تصمم لتكون :

1/ مصدراً للإرشاد والتوجه 
   2/ حافزاً للتخطيط 
3/ مثيراً لدوافع الإنجاز 
4/ أداة لتقييم الأداء والرقابة عليه
3- تشجيع العاملين على قبول الأهداف والالتزام بها :

وذلك بان يعرض المديرون رؤاهم وتوقعاتهم بشأن آفاق عمليات المنظمة ويتيحون درجة معقولة من مشاركة العاملين في عملية تصميم الأهداف كلما كان ذلك مناسباً وهذا يجعلهم ميالين لتفهم الأهداف وقبولها والالتزام بتحقيقها
4- تكامل تصميم الأهداف مع تصميم نظام الحوافز :

وذلك بأن يسهم هذا التكامل في مكافأة من ينجح في تصميم أهداف فاعلة ومن يوفقون في بلوغها . ولما كان الفشل في تحقيق الأهداف قد يأتي من عوامل بيئية خارجة عن رقابة المدير فيجب إدراك أن الفشل في هذه الحالة لن يسفر عن عقاب .
الأهداف كمقاييس :
تساعد الأهداف الرئيسية والعامة للمنظمة على ترجمة رسالتها إلى بنود أو عناصر قابلة للقياس . وتخدم هذه الأهداف كمرشد للأداء وكنقاط بدء لأهداف أخرى أكثر تفصيلاً تخص مستويات الإدارة الأدنى . وفي منظمات الأعمال يتطلب بلوغ النجاح أن تتوافر أربعة تقسيمات – على الأقل – من الأهداف وهي أهداف ( الربحية – التنافسية – الكفاءة - المرونة )     ونفصلها كالتالي :
1- هدف الربحية :

يقيس هدف الربحية ويجسد علاقة بين صافي العائد المحقق منسوباً لرأس المال المستثمر خلال فترة ( عادة سنة ) والربحية بدورها تمثل أهم أهداف منظمات الأعمال الهادفة للربح – فهي تتنافس من خلال هدف الربحية على تعظيم مواردها المالية .
2- هدف التنافسية :

يقيس هذا الهدف القدرة التنافسية للمنظمة ، ومدى ما تحوزه من نصيب إزاء أنصبة المنافسين في المبيعات في السوق / أو ما تتميز به من استقرار . وهناك فرق بين هدف الربحية وهدف التنافسية فإذا افترضنا أن تقييم الأداء التسويقي والمالي لمنظمة ما قد أوضح أنها في موقف        ( مربح ) وان هدفها هو أن تستمر هكذا رابحة لفترة قادمة ولضمان قدرتها على تحقيق ذلك الهدف يجب أن تصمم أهدافاً أخرى لاسيما لتعزيز وتطوير مواردها وقدراتها البشرية التسويقية والإنتاجية والتنافسية وبقياس مدى تقدمها في مثل هذه المجالات سنتبين مدى قدرتها على التنافسية واحتمال تمكنها من الربحية في الأجل الطويل
3- هدف الكفاءة :

يعبر هدف الكفاءة ليس فقط بمدى القدرة على بلوغ أهداف محددة ولكن أيضاً التزاماً بمعايير مخططة أو محددة سلفاً لكل من :
1- التكلفة
2- الجودة
3- قدر الناتج في زمن محدد
ويدلل قياس الكفاءة على مدى حسن استغلال موارد المنظمة ككل أو أحد تقسيماتها التنظيمية ومن ثم فإن هدف الكفاءة يساعد على قياس الربحية فإن مقارنة العائد على الأصول ( وتنتج بقسمة صافي الربح على إجمالي الأصول ) ويشير لمدى كفاءة المنظمة داخلياً في إدارة أصولها

وتسهم في بلوغ الكفاءة عوامل بشرية وغير بشرية – البشرية ( مستوى قدرات العاملين – نمط القيادة – مستوى الدافعية للأداء – معدل دوران العمالة  )


وغير بشرية  ( التكنولوجيا- خصائص التجهيزات الآلية ومستواها الفني – عمر المنظمة – تصميم مبنى أو مباني المنظمة – تخطيط العمليات الإنتاجية – تنفيذ عمليات الصيانة – سياسات الأمن والسلامة  ) جدول ( 4/1 ) ص99 يوضح .
4- هدف المرونة :

يخطط المديرون لاستجلاء عوامل ومؤثرات هامة في الحاضر تدلل على ما قد يأتي به المستقبل وللإعداد للتكيف مع مستجدات أو مشكلات غير معلومة أو متوقعة . سواء كانت في اتجاه العملاء ، المنافسين ، الموردين ، أو في التغيرات التكنولوجية وغير ذلك . فمثلا تتجه الإدارة في منظمة تنتج سلعاً استهلاكية ( ملابس أو أغذية ) وتعمل في سوق تتقلب فيها اتجاهات العملاء وحجم طلبهم . لوضع هدف مرن يحدد أقصى حجم للمبيعات من منتج محدد كنسبة على إجمالي المبيعات من منتجات المنظمة الأخرى فإذا تحقق الهدف تتجه الإدارة لتقديم منتج جديد . فإذا ما تحول العملاء عن أحد منتجات المنظمة لأي سبب وتوقفوا عن شرائه يقل أثر ذلك على الربحية فللمنظمة منتجات أخرى رائجة .. وهذا يعني أنها تتمتع بمرونة في علاقتها السوقية ولا تعتمد أساساً على مبيعاتها لهذه المنظمة أو تلك أو لهذه الشريحة أو تلك .
أهداف أخرى لا تقاس كمياً

إذا كانت أهداف الربحية والتنافسية والكفاءة والمرونة قابلة للقياس ، فهناك أهداف هامة في مجالات إدارية أخرى لا يسهل قياسها تحديداً وذلك مثل أهداف : 1- الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية
2- تطوير وتحسين اتجاهات العاملين إزاء المنظمة وأهدافها
3- الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية 4- أن يكون موظفونا سعداء راضون
..... وهكذا فيصعب تقييمه سواء تحقق الهدف أم لم يتحقق

التخيل في التخطيط الاستراتيجي

يتطلب التفكير الاستراتيجي أن تكون لك رؤية مستقبلية . أن تستشرف متغيرات قادمة على أساس مراجعة الماضي ، فتحليل وتقييم للموقف الحالي في البيئة المحيطة لما يتوقع أن يحدث من متغيرات يهيئ بعضها فرصاً أو يفرض بعضها تحديات قد تتطور إلى تهديدات أو قيود وهكذا تقترن الرؤية الثاقبة للمستقبل – وهي أكثر عمومية من الخطة – بالقدرة – على تخيل ملامح متغيرات مستقبلية ثم تصميم خطط بديلة للتحرك وتقييمها لاختيار أنسبها . وليس المطلوب هنا تخيل لردود أفعال ولكن تخيلا لتحركات أو سيناريوهات مستقبلية في إطار أو على ساحة بيئة مفترضة تنسجها متغيرات مستقبلية .




جدول ( 2/2 ) ص 103 مهم
	أهداف
	أهداف ثانوية
	مؤشرات ممكنة

	1- تحقيق 15% كمعدل عائد على الاستثمار
	1- تحصيل أعلى عائد على الأرصدة المعطلة
	1- الفوائد المقبوضة

	2- الاحتفاظ بحصة سوقية قدرها 4% 
	1- استعادة 75% من العملاء القدامى
2- جذب 25% كعملاء جدد
	1- نسبة مشتريات العملاء القدامى
2- نسبة مشتريات العملاء الجدد

	3- ترقية مديرين بالإدارة الوسطى إلى مركز أعلى
	1- تطوير نظم تقييم الجدارة بنهاية العام
2- اختيار 10 مديرين لحضور برامج تأهيلية
	1- تقديم تقرير في أول أكتوبر
2- اختيار عدد من المديرين بنهاية ديسمبر

	4- ضمان هواء نقي – بيئة نظيفة كافية في كل المواقع الجغرافية التي تتواجد بها مصانعنا
	1- خفض تلوث الهواء بنسبة 15%
	1- كمية الملوثات 125 رطلاً في الساعة بأجهزة كهروستاتيكية

	5- تهيئة ظروف عمل جيدة تكفل مستويات فائقة للسلامة
	1-  نظام تحميل أوتوماتيكي في المصنع ( ب )

2- خفض حوادث العمل بنسبة 15% بنهاية العام
	1- تركيب 50% من تجهيزات النظام بحلول أول يناير

2- نسبة أيام العمل المفقودة على إجمالي أيام العمل السنوية

	6- إنتاج كل المنتجات بأعلى كفاءة ممكنة
	زيادة الإنتاجية بنسبة 5 %
	1- تركيب آلات جديدة بنهاية أغسطس
2- نسبة الناتج على إجمالي ساعات العمل

	7- خلق وتنمية رضاء العاملين بمستوى يعادل ذلك الموجود بالشركات الأخرى بنفس صناعتنا
	تحسين مستويات رضاء العاملين في كل مجالات الأداء بنسبة 15% بنهاية العام
	1- نسبة تاركي العمل إلى إجمالي العاملين
2- استقصاء لقياس اتجاهات العاملين


وينصب التخيل على مجالات هامة متعددة للمخطط الاستراتيجي وهذه أمثلة لبعضها :
1- استخدام تكنولوجيا جديدة
2- تصميم لمنتجات جديدة ( اختراع )

3- تطوير لمنتجات قائمة ( ابتكار ) 
4- استخدام طاقة محركة بديلة أفضل واقل تكلفة




5- تصميم تساؤلات مثل :
1/ ماذا يحدث لو خرج المنافس ( س ) من السوق ؟ 2/ ماذا يحدث لو دخل المنافس ( ص ) للسوق ؟ 3/ ماذا يحدث لو اتجه المنافس ( ع ) إلى حرب سعرية ؟   4/ ماذا يحدث لو واجهنا مشكلة مع منافذ التوزيع الحالية ؟   ... وهكذا

تطوير مناهج العمل ( الاستراتيجيات والتكتيكات )

يحدد أسلوب العمل أو الداء المتبع مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف ويطلق على مناهج العمل أو الأداء المخططة استراتيجيات وتكتيكات وتختلف الأولى عن لثانية في نطاق وحجم العمل فا الإستراتيجية هي خطط لها إطار زمني طويل كما أنها شاملة أي تشمل التنظيم ككل بينما تصميم التكتيكات للأجل القصير وعلى نطاق تنظيمي محدود أي على مستوى الإدارات والأقسام .    جدول ( 2/3 ) ص 106
	جدول ( 2/3 )

أهداف واستراتيجيات على مستوى الإدارات

	الإدارة
	هدفها
	استراتيجيات مؤدية لبلوغ الأهداف

	التسويق
	زيادة معدل شراء العملاء الحاليين للمنتج ماركة ( س ) بنسبة 10% بحلول نهاية العام
	1- زيادة وحدة شراء أو كمية المشتريات ( مثل وحدتان أو أكثر بدلاً من وحدة واحدة علبة تضم 5أو 10 وحدات )
2- جعل المنتج أوسع انتشاراً بالسوق وأيسر منالاً للعملاء

	العمليات والإنتاج
	إنتاج منتجات أقل احتياجاً للصيانة من المنتجات المنافسة بالسوق
	1- تركيب جهاز جديد لفحص الجودة بحلول الأول من فبراير
2- إعادة تقييم نظام الرقابة على الجودة

	الموارد البشرية
	تقييم قدرات المديرين بالإدارة الوسطى واحتياجاتهم التدريبية بحلول نهاية العام
	1- إجراء تقييم لأداء كافة مديري الإدارة الوسطى
2- تقييم برامج جامعات ومراكز تدريب في تطوير مديري الإدارة الوسطى لاختيار أنسب برامج التطوير المستمر

	الإدارة المالية
	خفض الحسابات المدينة التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق إلى خمسة شهور أو أقل مع حلول نهاية العام
	1- تعيين طلبة جامعتين لبعض الوقت لتحليل كافة الحسابات المدينة التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق وتحديد تلك التي تكون قد تجاوزته بأكثر من خمسة شهور


تصميم الموازنات

بعد تصميم الخطة ( الأهداف ومناهج العمل ) تجئ المرحلة الثانية في عملية التخطيط الإداري . حيث يتعين تصميم موازنات لكل نشاط رئيسي من أنشطة المنظمة والموازنات التخطيطية ( هي قائمة تصمم في صيغة مالية أو عينية ) عملية إعداد الموازنة التخطيطية ويوضح 

أما الصيغة المالية فتتمثل في قيمة أو قيم مالية تمثل الدخل المتوقع للمنظمة من المبيعات المقدرة ومن مصادر دخل أخرى ، وكذالك تتمثل في تكلفة مستلزمات إنتاج القدر اللازم إنتاجه للوفاء بحجم الطلب السوقي وتكلفة التسويق ووظائف أنشطة أخرى مثل التكلفة الإدارية          ( إيجار – أمن – تأمين – ضرائب .. ) وأما الصيغة العينية فتتمثل في ساعات عمل معينة تنتج حجماً أو قدراً محدداً من الناتج . 
والموازنة بالإضافة لكونها أداة تخطيطية فهي أداة هامة لمراقبة تكاليف أنشطة المنظمة فهي توضح – مثلاً – التكاليف الثابتة وشبه المتغيرة والمتغيرة للحجم المقدر من الإنتاج في فترة قادمة ، كما تساعد على كشف الانحرافات في الأداء فمثلاً إذا تضمنت الموازنة العينية أن القسم يجب أن يعمل 250 ساعة تم تبين في نهاية فترة الموازنة أنه عمل 200 ساعة فقط سيجري تحري السبب الذي قد يكون قصوراً في عمليات الصيانة أو في الإمداد أو التخزين ، وإضافة لذلك فالموازنة تسهل تحقيق الأهداف ، تتيح معياراً للأداء ، تستخدم لقياس مدى تحقق الأهداف ، تهيئ مراكز للمسؤولية عن أنشطة التسويق ، الإنتاج ومراقبة التكاليف ، الموارد البشرية ، الإدارة المالية . وأخيراً تتيح معلومات تكاليفية لصنع القرار فيما يتعلق بالأنشطة الإنتاجية ، التسويقية ، والمالية الأخرى .
أنواع الخطط      كما تصمم أنواعاً مختلفة من الأهداف ، فإنها تصمم أيضاً أنوعاً متعددة من الخطط   ـ  وهي كما يلي
( 1 ) الخطط الاستراتيجية

هي خطط تصمم لبلوغ الأهداف الاستراتيجية . والخطة الاستراتيجية هي خطة عامة طويلة الأجل تحدد إطار القرارات الخاصة بتخصيص الموارد على الأنشطة أو الإدارات أو على المنتجات . كما تحدد الأولويات والخطوات اللازمة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية العليا  وعادة ما يكون أجلها الزمني طويلاً نسبياً ، وتتناول مجالات مثل طبيعة نشاط المنظمة أو أنشطة المنظمة ، إدارة الموارد ، تحقيق ميزة تنافسية 
 (2 ) الخطط التشغيلية

تهدف لتنفيذ أنشطة متعددة ضمن الاستراتيجية . وعادة تهم الإدارة العليا والوسطى ويكون أجلها أقصر نسبياً وتركز أكثر على مسائل محددة مثل خطة الإنتاج أو تدريب مديرين على تطبيق نظام جديد للحوافز أو لتقييم الأداء . وأخرى تعنى بجدول زمني لفتح فروع جديدة من عدد الفروع التي تفتتح سنوياً موقعها ، المنتجات التي تقدمها تجهيزاتها وهكذا
 ( 3 ) الخطط التكتيكية

وتركز على تنفيذ أنشطة تكتيكية لتحقيق أهداف تشغيلية . ويصممها المديرون في مستويات الإدارة الوسطى والإدارة المباشرة أو الدنيا ولهذه الخطط أجل وجدول زمني قصير وتركز على مجالات محدودة نسبياً فكل خطة تكتيكية تركز على مجوعة صغيرة من الأنشطة مثل شراء مستلزمات معينة وإدارة المخزون منها
الآجال الزمنية للتخطيط

يمكن في هذا الصدد التمييز بين مستويات التخطيط الثلاثة كما يلي :
التخطيط طويل الأجل

يغطي التخطيط طويل الأجل مدى زمنياً يمتد من خمس إلى عشر سنوات ( أو أكثر في بعض الحالات ) فمثلاً – قد تصمم منظمة استراتيجية للتوسع يستمر تنفيذها على مدى عشر سنوات . في هذه الحالة سيقوم المدير المسؤول عن الموارد البشرية بتصميم خطة طويلة الأجل تحدد عدد المديرين والموظفين المتوقع استقطابهم سنوياً ومصادر استقطابهم سواء من داخل المنظمة أو من خارجها وكيف سيتم التهيئة لوظائفهم وتطوير قدراتهم وتدريبهم مستقبلاً . ويختلف المدى الزمني للتخطيط طويل الأجل من منظمة لأخرى ، وعادة ما تعتبر الخطة التي تتجاوز خمس سنوات طويلة الأجل. لكن بالنسبة للشركات التي تعمل في بيئة متقلبة أو سريعة التغير فإن التخطيط للأجل الطويل يكون أكثر صعوبة عنه في المنظمات التي تعمل في بيئة أبطأ وأقل تغيراً . وعادة ما يتناول التخطيط طويل الأجل مجالات مثل توسعات في نشاط أو أنشطة المنظمة ، تطوير وتقديم منتج أو منتجات جديدة ، إنشاء مصنع جديد ، زيادة في المبيعات والحصة السوقية .

التخطيط متوسط الأجل

عادة ما تغطي الخطة متوسطة الأجل مدى زمنياً بين أكثر من سنة وحتى خمس سنوات ، وتكون هذه الخطة أكثر تحديداً وأقل عرضة للتغيير عن الخطط طويلة الأجل ، وبينما تهيئ الخطط طويلة الأجل إرشادات عامة مشتقة من استراتيجية المنظمة وتقود أنشطتها ، فإن الخطط متوسطة الأجل تفصل هذه الأنشطة وتكون أكثر ارتباطاً بالإدارة اليومية التي يمارسها مديرو الإدارة الوسطى والمباشرة ، فيمكن أن تقترن خطة طويلة الأجل تستهدف تحقيق الزيادة في المبيعات في عشر سنوات بخطة متوسطة الأجل لبلوغ أهداف مرحلية للمبيعات في عامين .. مثلاً
التخطيط قصير الأجل

ويشمل الخطط التي يصممها المديرون لتغطي سنة أو أقل وهي تركز على أكثر وأكثر على أنشطة الإدارة اليومية ومن أمثلة هذه الخطط خطة لإعادة تغليف سلعة أو أكثر أو لتغيير ملامح حملة إعلانية بالصحف أو التلفزيون وما إلى ذلك .
وهناك نوعان من الخطط قصيرة الأجل الأولى : خطة عمل محدودة تهدف لتنفيذ خطة أشمل الثانية : خطة استجابة تمثل رد فعل مخطط للمنظمة إزاء موقف أو ظروف سببته متغيرات أو مستجدات بيئية قد يكون في صالح المنظمة أو لا يكون .
مكاملة آجال التخطيطا ( الانسجام والتساق عبر آجال التخطيط الزمنية )
من المهم أن يسعى المديرون لمكاملة وموازنة آجال التخطيط . فمثلاً قد لا تنسجم خطة قصيرة الأجل لخفض عدد العاملين مع خطة طويلة الأجل لزيادة الإنتاجية ، لكن يمكن أن تكون سلسلة من الخطط قصيرة ومتوسطة الأجل لزيادة جهود الترويج متطابقة تماماً مع خطة طويلة الأجل لزيادة المبيعات ، وفي هذه الحالة فإن الخطط قصيرة وطويلة الأجل تدعم بعضها ، ويتمثل التحدي هنا في تحقيق الاتساق والتطابق بين الخطط عبر آجال التخطيط الزمنية .
التخطيط مسؤولية من

تشارك عناصر متعددة في المنظمة في عملية التخطيط الشاملة ، فكل المديرين يشاركون فيها بدرجة أو بأخرى ، فمديرو التسويق يصممون أهدافاً بشأن الأسواق المستهدفة اختراق السوق وزيادة المبيعات ،ومديرو العمليات يصممون برامج لخفض تكلفة العمليات ولطرق أفضل للرقابة على المخزون وكلما كبر حجم المنظمة زاد ارتباط الأنشطة التخطيطية الأساسية بمجموعات المديرين عن ارتباطها بالمديرين كأفراد .   وفيما يلي نقدم عرضاً للأطراف التي تسهم بجهد هام في التخطيط :
( 1 ) طاقم أو فريق التخطيط :
1- يوفر طاقم التخطيط ما يرتبه التخطيط من وقت وجهد للمديرين كأفراد
2- يساعد طاقم التخطيط في تكامل وتنسيق الأنشطة التخطيطية للمديرين كل في موقعه

3- لأن التخطيط يحتاج لخبرة فإن فريق التخطيط بخبراته يمكن أن يعالج مشكلة معينة بأدوات وأساليب تخطيطية أكثر مما يستطيعه مدير بمفرده 

4- يحتاج التخطيط للموضوعية ، ويستطيع فريق التخطيط أن يكون رؤية أو سع من الرؤية المحدودة لمدير الإدارة ، مدير المشروع رئيس قسم
نموذج رقم ( 2/9 ) بدائل لتنظيم فريق أو فرق التخطيط
ويجب أن تحدد الإدارة العليا كيفية تنظيم عمل فريق أو فرق التخطيط .   وهناك عدة عوامل مؤثرة في هذا الصدد منها :
1- كلما زادت درجة المركزية ، مال المديرون للاحتفاظ بطاقم التخطيط تحت سيطرتهم المباشرة بينما المنظمات التي تأخذ باللامركزية يكون لفريق التخطيط نفوذ أكبر .
2- كلما زادت الديناميكية والتعقيد في بيئة المنظمة يتمتع فريق التخطيط بموارد أكثر ومسؤوليات وسلطات أكير
3- وفقاً لخصائص شخصية مديري الإدارة العليا قد يفضل بعضهم الاحتفاظ برقابة أكبر من غيره على أنشطة تخطيطية وهنا تتضاءل مسؤوليات سلطات فريق التخطيط

( 2 ) فريق التخطيط المؤقت :
عندما تواجه المنظمة ظرفاً أو موقفاً خاصاً تعجز الإدارة بوضعها العادي عن التعامل معه ( مثل الاتجاه لدخول سوق جديدة ) فيمكن تشكيل فريق تخطيطي يتكون من مديري الإدارات التنفيذية ذوي الاهتمام أو العلاقة بالعمل موضوع التخطيط ، ينظم لهذا الفريق أعضاء من طاقم التخطيط الرسمي إن كان موجوداً بالمنظمة وكذا ممثلين لكل من الإدارات الرئيسة بالمنظمة
( 3 ) مجلس الإدارة :
مجلس الإدارة هو مجموعة من المديرين يختارهم حملة أسهم الشركة ليمثلوا مصالحهم ، ويدخل ضمن مسؤوليات أعضاء المجلس تصميم رسالة المنظمة ، أهدافها واستراتيجيتها ، وفي بعض المنظمات يضطلع المجلس بدور نشط في عملية التخطيط وفي البعض الآخر يختار المجلس أحد أعضائه ويفوضه في التخطيط .
( 4 ) رئيس مجلس الإدارة :
يعد هذا الشخص – في كل الحالات – أهم شخص في عملية تخطيط نشاط المنظمة حتى عندما يتولى مجلس الإدارة تصميم الأهداف والاستراتيجيات ، فهو يلعب دوراً في العملية التخطيطية ككل . وهو مسؤول أيضاً عن تنفيذ الاستراتيجية وعلى ذلك فإن مجلس الإدارة ورئيسه يضطلعان بأدوار توجيهية في التخطيط .

( 5 ) لجنة المديرين :
تتألف هذه اللجنة عادة من رؤساء قطاعات بمستوى الإدارة العليا يعملون كفريق ويجتمعون دورياً لتهيئة وتقديم ما لديهم من رؤى وتصورات ومعلومات لرئيس مجلس الإدارة في المجالات التي تؤثر على قطاعاتهم . كما يراجعون الخطط الاستراتيجية بشكل مستمر .
( 6 ) الإدارة التنفيذية :
وتتألف من المديرين في المستويات الوسطى والدنيا ، ودورهم التخطيطي هام لسببين الأول : أنهم مصدر قيم لمعلومات من داخل المنظمة لمديرين آخرين عند تصميم وتنفيذ الخطط . ثانياً : أن هاؤلاء المديرين ينفذون الخطط التي صممتها الإدارة العليا فهم يحددون ويحللون ويقدمون توصيات بشأن برامج بديلة ويصممون موازنات يقدمونها للاعتماد وأخيراً يبدؤون في تنفيذ الخطط
( 7 ) المدير وحده :
حتى مع وجود فرق للتخطيط الشامل والمعقد على مستوى المنظمة فإن المديرين كأفراد هم جوهر مفاتيح التخطيط الناجح ، يتعين أن يكون المدير – كمخطط – راغباً في ، وقادراً على الإسهام المناسب في أي جهد تخطيطي وكذا في المبادرة للتخطيط على مستوى وحدته التنظيمية .
· هذا وتقاس كفاءة الخطة بمدى نجاحها في تحقيق الأهداف وبالنظر في التكلفة المترتبة على تنفيذها فقد تؤدي خطة إلى بلوغ الأهداف المحددة لكن بتكلفة عالية وغير مبررة بينما تؤدي خطة أخرى لتحقيق الأهداف بتكلفة مناسبة تقل عن العائد المحقق من بلوغ هذه الأهداف . 
وسائـل تنفيذ الخطط 

مهما خطط المديرون في منظمة فلن تتحقق الأهداف ما لم يتم تنفيذ الخطط من خلال أنشطة تستخدم موارد هيأت لها ، وفي معظم الحالات ينفذ المدير المخطط من خلال مرؤوسيه ويحفزهم ليتقبلوا الخطة وينفذوها وهنا تكون وسائل المدير لذلك هي السلطة ، الإقناع ، السياسات ، الإجراءات ، القواعد ، البرامج ، الموازنات .

السلطة: وهي صيغة شرعية للنفوذ فهي قرينة بالمركز الوظيفي للشخص والسلطة بطبيعتها هي الحق في صنع قرارات وقبول الآخرين لها ولكنها لوحدها لا تكفي .

الإقناع: الإقناع – في مجال التخطيط الإداري – هو عملية بيع الخطة لمن سينفذها يهيئ قبولاً للخطة وفقاً لمزاياها أكثر من مجرد الاعتماد وعلى سلطة المدير، والإقناع يمثل تحدياً هاماً ، فماذا سيحدث إذا لم تنفذ الخطة بعد استنزاف كل جهود الإقناع فإن كانت الخطة جوهرية وحتمية التنفيذ فيجب أن تلجأ الدارة للسلطة .
السياسات: وهي مجموعة مفاهيم وشروح لأسس العمل تضعها الإدارة لتهيئ دليلاً مرشداً للرؤساء وهم يفكرون لصنع القرارات ، وعادة ما توضح السياسة الهدف أو الأهداف في المجال الذي تنظمه فتقدم إرشادات لاختيار المناهج والسبل المناسبة لبلوغ هذه الأهداف ، وهي بذلك تسهم في تحقيق الانسجام والتنسيق بين جهود الإدارات ، الأقسام ، الأفراد 
وهناك عدة مستويات للسياسات تتدرج من السياسات الرئيسية للمنظمة إلى سياسات فرعية للأقسام ، كذلك تنقسم السياسات بحسب وظائف المنظمة فهناك سياسات تسويق، إنتاج ، موارد ، إدارة مالية ، وهناك أمثلة عديدة لمضمون السياسات فهناك مثلاً سياسة لجذب وتشجيع اقتراحات العاملين ، سياسة الترقية بالأقدمية ، الاختيار على أساس الجدارة ، التسعير على أساس يوازي التكلفة ، إضافة نسبة ربح معينة على التكلفة .. وهكذا 
ولما كانت السياسات تمثل خطوطاً مرشدة لتفكير صناع القرارات فإنها يجب أن تتيح قدراً من التقدير الشخصي وحرية التصرف لكن في حدود وإلا ستكون قوالب جامدة . مثل سياسة تقضي بشراء من أقل ثلاثة موردين سعراً إنها تترك هامشاً محدوداً من حرية التصرف والعكس لو حددت الشراء من مورد واحد بغض النظر عن السعر ؟؟ ويتوقف قدر مساحة التقدير الشخصي .. على طبيعة السياسة وغايتها وعلى مركز وسلطة الشخص الذي يسترشد بها ..

خصائص السياسات الناجحة
حتى تكون السياسة ناجحة فاعلة يتعين أن تتسم بالخصائص التالية ( المرونة – الشمولية – التنسيق – التوافق – الوضوح والدقة )
1- المرونة : بحيث تحقق السياسة درجة من حرية التصرف بل أيضاً توازناً معقولاً بين الثبات والمرونة فكما تتغير الظروف يجب أن تتغير السياسات أيضاً ، وفطنة وحكمة الإدارة هي التي تحدد هذه الدرجة المناسبة من التوازن .
2- الشمولية : بحيث تغطي السياسة أي عارض خلال تنفيذ الخطة ، وتتوقف درجة الشمول على الإطار أو مجال العمل الذي تنظمه السياسة وتسيطر عليه فكلما اتسع زادت درجة شمول السياسة ، وإذا انصبت السياسة على مجالات نشاط محدودة مثل سياسات اختيار وتعيين العاملين فيجب أن تشمل أيضاً العلاقات العامة مع مصادر الحصول على العمالة وكالات الإعلان والصحافة

3- التنسيق : بحيث تساعد السياسة على تنسيق أنشطة الوحدات التنظيمية الفرعية ذات العلاقات التبادلية ، وإلا مالت كل وحدة لإتباع أهدافها الضيقة دون النظر للأهداف الرئيسة العامة والتي تشترك كل الوحدات فيها

4- التوافق : مع قيم ومصالح المجتمع مع المسؤولية للمنظمة ومع قوانين العمل القائمة فمثلاُ لا بد أن تتفق مع سياسات العمل للأفراد مثل لا تعد سياسة الأجور عملية أو مناسبة إذا تضمنت قواعد تقضي بتقرير أجور تقل عن الحد الأدنى الذي تكفله تشريعات العمل .
5- الوضوح والدقة : حيث يجب أن تكون السياسة مكتوبة بوضوح ودقة ، أما الوضوح فيجعلها مفهومة بشكل موحد للعاملين على اختلاف مستوياتهم ، وأما الدقة فتضمن أن لا يلتبس الأمر عليهم فيرجعون باستمرار للإدارة العليا 

6- العملية : بحيث يمكن تطبيقها في ضل المتغيرات والقيود المؤثرة تكنولوجيا مالياً بشرياً اقتصادياً

الخلاصة : إن أفضل اختبار لفاعلية السياسات هو مدى تحقق الهدف الذي صممت لتساعد على بلوغه ، وإلا وجب مراجعتها وإعادة صياغتها وعلى أي حال فيجب أن تخضع السياسات لفحص وتقييم دوريين لاسيما مع توالي المتغيرات البيئية المؤثرة . مثلاً إذا قضت سياسة مستشفى بأن يودع مريض مبلغ 100 جنيه تحت الحساب كجزء من خطته للاحتفاظ بسيولة مالية ثم أدت المتغيرات الاقتصادية إلى تضاؤل قيمة هذا المبلغ إزاء تكلفة الإدخال والفحص والعلاج .. الخ فيجب إعادة النظر في هذه السياسة بزيادة هذا المبلغ كدفعة مقدمة .
خصائص السياسات الناجحة
تحدد الإجراءات الطريقة اللازمة لمعالجة أو أداء أنشطة ستؤدي مستقبلاً على توال إجرائي أو زمني معين ، وهي مرشدة للأداء أكثر منها مرشدة للتفكير وهي – الإجراءات – تفصل طريقة تنفيذ نشاط معين بشكل متسلسل أو متوال على مدى زمني معين .

وتختلف الإجراءات باختلاف طبيعة وظائف المنظمة ، فإجراءات معالجة مكافأة اجتماعات مجلس الإدارة تختلف عن إجراءات مكافآت رجال البيع وإجراءات القيام بإجازة خاصة أو مرضية قد تختلف باختلاف المستوى التنظيمي .. 
وهي أكثر غزارة وتفصيلاً  كلما هبطنا للمستويات الأدنى في الهيكل بسبب :
1- تزايد الحاجة لرقابة أكثر على الأداء بهذه المستويات
2- لأن الأعمال الروتينية يمكن أن تؤدى بكفاءة أعلى من خلال وصف مفصل لأسلوب الأداء الأنسب

3- الحاجة للتعبير تفصيلياً عما يجب اتخاذه أو أداؤه من إجراءات حيث تقل الحاجة لاستخدام الحكم والتصرف الشخصي للموظف في المستويات الأدنى

وغالباً ما تتخطى الإجراءات حدود الإدارات والأقسام فيمكن لمعاملة بسيطة معينة أن تمر من خلال أكثر من قسم ( المالية – الصندوق – المشتريات – المخازن - ... )

والعلاقة بين السياسات والإجراءات / فالإجراءات توضع لتكفل وتضمن حسن تنفيذ السياسات وهذه بعض الأمثلة : بالنسبة لسياسة الإجازات يتم وضع إجراءات لتنفيذ تلك السياسة لمعالجة طلبات الإجازات وجدولة الإجازات بما يمنع ارتباك العمل وتحديد طرق ومعدلات صرف الأجر خلال الإجازات الخاصة وإمساك سجلات لتحديد رصيد كل موظف من الإجازات وهكذا .

القواعد
غالباً ما يختلط مفهوم القواعد مع مفهوم السياسات أو الإجراءات ، تقضي القاعدة بأن إجراء محدداً يجب أن يتخذ أو لا يتخذ في موقف معين وهي هنا ترتبط بإجراء إذ أنها تمثل مرشداً للأداء لا تحدد توالياً زمنياً لهذا الأداء . ومن ناحية أخرى يمكن النظر للإجراء باعتباره مجموعة متوالية من القواعد ومع ذلك فالقاعدة قد تكون أو لا تكون جزءاً من الإجراء فمثلا " ممنوع التدخين " هي قاعدة لا ترتبط بأي إجراء والفرق بين القاعدة والسياسة أن السياسة تهيئ خطوطاً مرشدة للتفكير في عملية صنع القرار وفيها مساحة للتقدير الشخصي وحرية التصرف بعكس القاعدة فهي محددة ولا تسمح بحرية التصرف عند تطبيقها .
البرامج
البرنامج هو هيكل مركب من الأهداف ، السياسات ، الإجراءات ، القواعد ، تكليفات بمهام ، خطوات يجب اتخاذها ، موارد ستستخدم .. وعادة ما تدعم البرامج بمخصصات مالية وموازنات تشغيلية ، وقد يكون البرنامج رئيسياً أو فرعياً مسانداً . أما الرئيسي فقد يتمثل في برنامج شركة للنقل مثلاً تمتلك أسطول من 500 سيارة أو برنامج شركة لتطوير مهارات مديريها . أما البرنامج الفرعي فقد يتمثل في ما يصممه مدير بإحدى الإدارات لتحسين معنويات موظفيه ، وقد يتطلب تصميم برنامج رئيسي في مجال معين تصميم برامج أخرى مساندة له ..
أسئلة للمراجعة :

س: أوضح أهمية التخطيط للمنظمات العربية في ضوء التحديات التي تواجهها ؟

س: هل ترى أن التخطيط مسؤولية الإدارة العليا فقط ؟
س: أوضح أهم خصائص الهدف الجيد ؟

س: ما هي وسائل تنفيذ الخطط ؟ وما هي مقومات فاعلية كل منها ؟

س: كيف ترى أهمية ودور الابتكار لدى المخطط ؟

المديـــــر صانعـــا للقـــرار
· مفهوم وأهمية صنع القرار .

· موقع صنع القرار في العملية الإدارية المعاصرة .
· مراحل عملية صنع القرار .
· المشاركة في صنع القرار : مفهومها ، مستوياتها ، وصفاتها .
· استخدام الأساليب الكمية في صنع القرار .

· دور النماذج في عملية صنع القرار .  

إن جوهر الإدارة هو صنع القرارات ، والقرارات الفاعلة مطلوبة سواء مع وفرة الموارد أو ندرتها ، فمع الوفرة يلزم حسن تخصيص الموارد المتاحة وإجادة استثمارها بما يحفظها وينميها ، ومع الندرة تلزم دقة القرارات لتخصيص الموارد وتخطيط الأولويات ، وحسن الاستثمار وكلما قصرت أو ندرت الموارد وتوالت المتغيرات عظمت أهمية الإدارة الفاعلة أو القرارات الفاعلة .

تعريف القرار :

هو اختيار من بين البدائل وفق معايير محددة استجابة لموقف معين وهو مطلوب في حياتك اليومية أي للأجل القصير عندما تقر مثلاً أن تسلك طريقاً من بين عدة طرق عند ذهابك للعمل،وهو مطلوب للأجل الطويل عندا تقرر أن تتزوج حيث يكون الاختيار عادة بين عدة بدائل .
القرار لمعالجة مشكلة أو موقف ؟

والقرار مطلوب لمعالجة موقف نواجهه ، والموقف قد يمثل مشكلة مقلقة أو فرصة سانحة أما المشكلة فتعبر عن موقف معاكس أو ظاهرة سلبية ويتطلب الأمر حلاً في غضون فترة زمنية لكنه ليس بالضرورة عاجلا  ، وأما الفرصة فتعبر عن موقف طيب موات مثل فائض مالي كبير نود صنع قرار بشأن أنسب مجال لاستثماره ، وهناك موقف يمثل فرصة إذ يبدو فيه مكسبا مستقبليا للمنظمة إذا اتخذت الإدارة قرارا أو قرارات مناسبة .

من أفضل إجراءات معالجة المشكلات لدي المديرين رصد الأحداث والمقدمات والتنبؤ بالمشكلة قبل أن تأتي فيحتسب لها بقرار مناسب إذا جاءت .

موقف صنع القرار من العملية الإدارية :

للعملية الإدارية عناصر أربعة هي : التخطيط ، التنظيم ، القيادة ، والرقابة  وينتسب القرار ويقترب أكثر من ملعب التخطيط ذلك لأن القرار الذي يُصنع الآن يخاطب المستقبل وسينفذ مستقبلا وأن صانع القرار في تقييمه للبدائل المتاحة يستشرف المستقبل . 
ومن ناحية أخرى فالمدير يصنع قراراته وهو يمارس وظيفة التنظيم إذ يصدر قراراً – مثلاً – بإعادة التنظيم أو بتفويض مرؤوسيه أو بإعادة توزيع الاختصاصات ، وهو يصنع قراراته في ممارسته لوظيفة القيادة فيقرر نظاماً جديداً أو مطوراً للحوافز المالية ، وعندا يمارس وظيفته في الرقابة فهو يفاضل ويختار بين البدائل لتصحيح انحراف في أداء عاملين أو آلات أو انحراف مالي .. الخ
تصنيف القرارات :

يمكن تصنيف القرارات وفقاً لتقسيمين رئيسين كما يلي : 

1- بحسب كونها مبرمجة أو غير مبرمجة 

القرارات المبرمجة هي تلك التي تعالج مواقف شبه يومية متكررة بأسلوب نمطي أي وفقاً لقواعد منظمة مسبقاً مثل القرارات الخاصة بطلب مستلزمات إنتاج أو الإعلان عن مناقصة ، أو حركة تنقلات دورية ، أو صرف الأجور.

أما القرارات الغير مبرمجة فهي تلك التي تعالج مواقف لا تتكرر مواقف تحدث بشكل عارض ولا توجد سوابق لمعالجتها وتزيد درجة تعقيدها  وتتطلب بالتالي قدراً من التفكير الإبتكاري ، ومن أمثلة هذه القرارات دمج شركة مع أخرى ، أو إضافة نشاط جديد لأنشطة المؤسسة / أو دخول أسواق جديدة .

2- بحسب مستواها وأجلها الزمني :

فهناك القرارات الإستراتيجية ذات المدى الزمني الطويل ، ويكون مسئولا عنها مديرو الإدارة العليا ، وهي قرارات يغلب عليها كونها غير مبرمجة وغير تكرارية أو روتينية وهذه القرارات ترتب أثراً يفوق غيرها من القرارات ، كما تتميز بارتفاع درجة المخاطرة ويتطلب صنعها قدرة عالية على مهارات صنع القرار , حيث تتناول تصميم الاستراتيجيات وسبل تنفيذها 

وهناك القرارات التشغيلية متوسطة الأجل وهي من مهام الإدارة الوسطي وهي أقل أثراً ومخاطرة من القرارات الاستراتيجية ، وأخيراً القرارات التكتيكية قصيرة الأجل التي تصنع على مستوى الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية وهي تقل نسبياً في مداها الزمني وآثارها من حيث العائد والتكلفة ودرجة المخاطرة الكامنة في صنعها .
عملية صنع القرار: 

تظهر الحاجة للقرار الإداري عندما يدرك المدير موقفا يتطلب قرارا ويجئ هذا الإدراك من عدة مصادر وهي :

1- مبادرة المدير لرصد متغيرات أو أحداث تؤشر لتوقع ظهور فرصة أو مشكلة .

2- تلقي المدير توجيها من رئيسه للتعامل مع موقف معين .

3- مواجهة مشكلة أو أزمة .

وتمثل المصادر السابقة ما يسمى بعملية التغذية المعلوماتية عن الموقف .

مراحل عملية صنع القرار :

1- البحث عن سبب الظاهرة أي تشخيص المشكلة .

2- تحديد الهدف من صنع القدر .

3- تحديد البدائل .

4- تقييم البدائل .
5- اختيار البديل المناسب أي اتخاذ القرار .

وبعد فلهذه المراحل تتمه تتمثل في تقديم القرار للمعنيين به ثم التخطيط لتنفيذ القرار , وأخيراً متابعة تنفيذ القرار ، تقييم النتائج ، وتقويم الأداء عندما تدعو الحاجة لذلك ، ويتطلب كل من هذه المراحل قدراً كافياً من المعلومات . 







نموذج ( 3/1 ) عملية صنع القرار
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وفيما يلي عرض لمراحل صنع القرار :
1- تشخيص الموقف :
قد يتمثل موضوع القرار في مشكلة أو موقف معاكس أو انحراف سلبي ، أو يتمثل في فرصة أو موقف موات ومناسب .
التفرقة بين الظاهرة والمشكلة :

الظاهرة ما يظهر ويبدو على السطح ، والمشكلة هي الجذر أو ما كمن تحت السطح وتحديد سبب المشكلة يتطلب بيانات أو معلومات ومعالجة تلك البيانات يؤدي لإخراج تحديد مناسب للمشكلة . 

وتحتاج المشكلة في تشخيصها تحليل يشمل ما يلي :

1- تحديد المقدمات التي أدت لظهور المشكلة .

2- تحديد طبيعة المشكلة وفقاً لموضوعها ( مالية ، بشرية ، سلوكية ، تسويقية ، إنتاجية ) .

3- تحديد موقع المشكلة ونطاقها ، في أي قسم أو إدارة أو فرع .

4- تحديد توقيت ومدي تكرار المشكلة .

5- تحديد العامل الأكثر تأثيراً في المشكلة الذي ينبغي البدء بمعالجته .

7- تحديد الآثار المتوقعة للمشكلة من منظور شامل فمثلاً إن كنا بصدد مشكلة انخفاض قدرات العاملين ، فكيف سيؤثر ذلك علي انخفاض جودة المنتج وعلي تحقيق رقم المبيعات المستهدف ؟

8- تحديد مدي ثبات أو تفاقم الآثار المتوقعة للمشكلة إن تأخرت معالجتها بقرار أو أكثر .

9- تحديد الثوابت والمتغيرات المؤثرة والمتواجدة في بيئة الأداء الإداري أو بيئة المنظمة  ويفيد ذلك في عملية صنع القرار وبخاصة في مرحلتي تصميم البدائل وتقييمها .

10- تحديد الوقت المناسب لصنع القرار هل على الفور أم عل التراخي والتمهل . 

2- تحديد الهدف أو الأهداف من القرار 

يحتاج صانع القرار إلى هدف يوجه سلوكه في أنشطته ضمن عملية صنع القرار ، كما أن الهدف سيمثل معياراً لتقييم البدائل بعد ذلك ، ويصمم المدير هدفه أو أهدافه على ضوء تشخيصه للمشكلة ، 

ومن الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في الهدف ما يلي : 

1 – عمليا يمكن تحقيقه علي ضوء الموارد المتاحة .

2- في قالب كمي إن أمكن .

3- أن يكون له إطارا زمنيا .

4 – أن يكون واضحا ومحددا مما يسهل في وضوح القرار للمنفذين والمعنيين . 

5 – أن يكون منسجما مع الأهداف الأخرى من القرار إن وجدت .

3- تصميم أو تحديد البدائل  : 

على ضوء ما تم من تشخيص للموقف وتحديد للهدف المتوخى من صنع القرار يبدأ التفكير في بدائل التصرف الممكنة ، وذلك من خلال هيكل بيانات أو معلومات تصمم أكبر قدر ممكن من البدائل وحصرها وغربلتها واستبعاد البعض منها ودمج البعض الآخر وذلك حتى تتحقق عملية صنع القرار الذي يختار بين أنسب البدائل وذلك في وجود وفرة من هذه البائل حتى يتاح اختيار أنسب القرارات ، ويفيد وضع بدائل ابتكاريه وغير عادية في عملية إثراء القرار.

دور التفكير الإبتكاري في عملية  تصميم البدائل :

يفيد وضع بدائل ابتكاريه في عملية إثراء القرار وتقاس القدرة على التفكير الإبتكاري بما يلي :

1- اكتمال وحسن إدراك الموقف موضوع القرار 
2- المبادرة لتدارك مشكلة أو اقتناص فرصة .

3- السعي لتطوير أفكار جديدة .


4- القدرة علي تخيل سيناريوهات مستقبلية .

5- القدرة علي تخيل نتائج متوقعة . 


6- المرونة التي تعني تقبل وتفهم الآخرين والتكيف مع الأوضاع الجديدة .

العصف الذهني :

يفيد في عملية إثراء التفكير الإبتكاري ويتمثل في تشكيل مجموعة عمل لا يزيد أعضاؤها عن 15 عضواً يطلب منهم تدبر موقف معين وتصميم بدائل متعددة للحل ، ومن أهم إدارة جلسات العصف الذهني عدم مقاطعة أي عضو وعد التقليل من شأن أي فكرة تطرح ثم يطلب منسق الجلسة من كل عضو أن يعرض فكرته على الحضور لتناقش وتقيم .... ثم يتم الاختيار من بين هذه البدائل بما يتناسب مع صنع القرار .

4- تقييم البدائل :

تستخدم ثلاثة معايير أساسية لتقيم البدائل فيكون كل بديل موضوع لثلاثة أسئلة وهي :

1- هل البديل عملي ممكن التنفيذ .

2- هل البديل يحقق الهدف .

3- هل ستكون نتائج البديل مقبولة . 

متطلبات هامة للتقييم الفاعل :

1- تمحيص أو اختبار فاعلية كل بديل بتحليله وتقييمه من حيث مزاياه وسلبياته .    2- استشارة مساعدين ذوي خبرة بموضوع القرار . 

3- استخدام الأسلوب الكمي في تحليل المواقف وتصميم وتقييم البدائل .
      4- تصميم معايير موضوعية لتقييم كل بديل .

5- ترتيب البدائل تنازليا بحسب أهميتها .
5- اختيار البديل المناسب :

بعد تقييم كافة البدائل يتعين اختيار أحدها وتسمى هذه المرحلة من عملية صنع القرار اتخاذ القرار ستؤدي مرحلة التقييم لايتبعاد بعض البدائل لكن بعضها الآخر سيبقى وسيعمد صانع القرار إلى اختيار البديل الذي يوفر له أعلى مستوى من حيث إمكانية التنفيذ عملياً والوفاء بالهدف ، ويمكن اختيار عدة بدائل في آن واحد حسب طبيعة البديل ومناسبة الواقع العملي له .
6- تقديم القرار للمعنيين :

المعنيون بالقرار هو أولئك الذين سينفذونه وكذا من سيتأثرون به سواء كانوا رؤساء أو مرءوسين أو موردين أو عملاء ويفضل أن تكون هناك معرفة من هؤلاء بموضوع القرار قبل إصداره وذلك من خلال مشاركتهم في اجتماعات توضح لهم ماهية القرار ودواعيه وأهدافه .
7- وضع خطة لتنفيذ القرار        وتشتمل تشتمل علي ما يلي :
1- الهدف من القرار 
2- النشاط الذي سيؤدي

3- من سينفذ 
4- أين سيجري التنفيذ 

5- كيف سيجري التنفيذ 
6 – بأي موارد سوف يتم التنفيذ
7 – متى سيبدأ التنفيذ ومتى سينتهي . 

ويتطلب الأمر أيضا تحديد التوقيت المناسب لاتخاذ القرار توقيت إعلان القرار .
8- متابعة التنفيذ وتقييم النتائج :

يخطئ بعض المديرين إذ يعتقدون أن اختيار بديل معين وتنفيذه يعني أن الموقف قد حسم ، وأن المشكلة حلت أو أن الفرصة اقتنصت فنادراً ما يحدث هذا فمن الضروري متابعة تنفيذ القرار وتقييم النتائج أولاً بأول 

فيجب – أولاً : تحديد النتائج المرغوبة من القرار وتقدير متى يمكن تحققها ثم تقييم مدى تحقق هذه النتائج
المشاركة في صنع القرار

يقصد بذلك أن يدعو المدير مرءوسيه ليشاركون بمعلوماتهم وخبراتهم وآرائهم في تشخيص موقف يدو لقرار ، حتى باقي مراحل عملية صنع القرار ، وبهذا يكون القرار محصلة لجهد جماعي مشترك ، وتختلف المشاركة التي تتاح للمرؤوسين في عملية صنع القرار بحسب نمط القيادة الذي يمارسه المدير .. وبحسب طبيعة النشاط ومواقع المرؤوسين إدارياً
	م
	اتجاهات المدير
	مستوى مشاركة جماعة المرؤوسين

	1
	يصنع قراراً بمفرده ويبلغه لمرؤوسيه 
	صفر

	2
	يعرض الموقف وأبعاده ويدعو مرؤوسيه للاستفسار والمناقشة وإبداء الرأي ثم يصنع قراره
	محدود

	3
	يعرض مشروع القرار ويدعو مرؤوسيه للاستفسار وإبداء الآراء ثم يتخذ قراره
	متوسط

	4
	لا يعرض مشروع قرار ويطلب إلى مرؤوسيه مناقشة أبعاد الموقف تحديد البدائل وتقييمها ثم يتخذ قراره
	عال لحد ما

	5
	يعرض الموقف على مرؤوسيه ويطلب إليهم تحليله وتحديد البدائل وتقييمها واتخاذ القرار على أن يناقشهم فيه إما لإقراره أو لتعديله
	عال

	6
	يعرض الموقف على مرؤوسيه مع رؤيته الخاصة ويطلب إليهم ممارسة مراحل عملية صنع القرار
	عال جدا


مزايا  وأهمية المشاركة في صنع القرار :

1- تكامل معلومات وأراء وتجارب وأفكار المشاركين فيصنع القرار .

2- يستطيع المشاركون أن يتفهموا طبيعة وأبعاد الموقف الذي يواجهونه في منظمتهم وبالتالي سيكونون أكثر استعدادا لتقبل التغيير الذي سيتم إصدار القرار بشأنه .

3- يستطيع المشاركون في صنع القرار أن يحسنوا تقديم القرار لزملائهم . 

4- تأخذ المجموعة في صنعها للقرار موقفا وسطا بين المخاطرة أو التحفظ بينما يميل صانع القرار الفردي إلي التحفظ أو المخاطرة .

5- تهيئ المشاركة وتنمي جوا من ديمقراطية الإدارة ينعكس علي مصلحة العمل في المنظمة .

6- تسهم المشاركة بصنع القرار في تدريب وتهيئة صف ثان من المديرين أو صناع القرارات . 

7- تساعد المشاركة في ضوء ما سبق علي جودة القرار . 

عيوب القـرار الجماعي  : 

1- الزيادة النسبية في الوقت والجهد إذا استطال الجدل أو النقاش في مراحل صنع القرار . 

2- اتجاه المدير إلي اعتبار مشاركة مرءوسيه تمثيلية فهو يسمح لهم بإبداء أرائهم لكنه في النهاية يصنع القرار بنفسه .

3- قد يسيطر علي المجموعة عضو مؤثر ذو رأي متسلط يبعد بصنع القرار عن الموضوعية . 

4- قد يتحالف عضوان أو أكثر لإسكات رأي مخالف  لسمات شخصية سلبية وغير موضوعية . 

5- قد يحجم  أحد أعضاء مجموعة صنع القرار تأييد البديل الأنسب لاعتبارات شخصية . 

شيوع المسئولية بين أعضاء فريق صنع القرار وبحيث يتعذر تحديد مدي إسهام كل عضو إيجابا أو سلبا في عملية صنع القرار .

وتفادي هذه العيوب يجعلنا نأخذ بمبدأ  القار الجماعي لما له من المزايا التي أسلفنا الإشارة إليها .
التخطيط لصنع القرار الجماعي  : 

ما هي صيغ صنع القرار الجماعي  
أكثر صيغ صنع القرار شيوعا هي :

1- اللجان   
2 – مجمع الخبراء أو ما يسمي بأسلوب دلفي . 
3- مجموعات الابتكار أو العصف الذهني                  
4– مجـــلس الإدارة                              
5 - الندوات أو الإدارات

الخطة التشغيلية


- أهداف رئيسية


- استراتيجيات














النموذج جدول ( 2/7 )                                            عملية إعداد الموازنة التخطيطية
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موازنة المبيعات


- تقديرات حجم المبيعات


- تقديرات دخل المبيعات











موازنة الإنتاج


عدد الوحدات التي ستنتج ومن ثم :


- تكلفة مستلزمات الإنتاج


- تكلفة المواد


- تكلفة العمالة المباشرة


- تكلفة خدمات صناعية متغيرة وثابتة 


( موازنات مالية وعينية )




















موازنة التسويق


- تكلفة الترويج


- تكلفة البيع بالمناطق البيعية 


( موازنات مالية )


























موازنة التكاليف الإدارية والتمويلية


- مخصصات لكل إدارة بالمنظمة


- فوائد على القروض


( موازنات مالية )


























مصادر دخل أخرى


- إيرادات أوراق قبض مالية


- فوائد على ودائع مصرفية


- خصم مكتسب



























































						























نموذج ( 2/6 )


أنواع من الأهداف لسلسلة مطاعم للوجبات السريعة









































الرسالة : إدارة سلسلة مطاعم تعد وتقدم أطعمة عالية الجودة بأسعار معقولة في سوق ( س )





أهداف استراتيجية :


1- تحقيق 14% كمعدل عائد على الاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل


2- البدء في شراء مطاعم جديد على مدى ست سنوات


3- تحقيق الزيادة في صناعة الوجبات السريعة خلال خمسة أعوام





أهداف تشغيلية





مدير عام المبيعات


1- فتح 150 مطعماً جديداً للسنوات3 القادمة


2- خفض تكاليف إعداد الأطعمة بنسبة15% خلال السنوات الثلاث القادمة


3- خفض متوسط فترة انتظار العملاء بواقع دقيقة خلال العامين المقبلين


























مدير عام التسويق


1- زيادة مبيعات كل مطعم بواقع 15% لمدة خمس سنوات 


2- استهداف وجذب سوقين جديدين خلال السنوات الثلاث القادمة


3- تطوير استراتيجية ترويجية للعام القادم


















































مدير عام الإدارة الإقليمية


1- ضغط ديون الشركة فيما لا يتجاوز 20% من الأصول السائلة في السنوات الثلاث القادمة


2- تطوير نظام محاسبي لضبط العمليات خلال 3 سنوات


3- تحصيل 9%  على فائض النقدية في العام القادم


























مدير المطعم


1- تنفيذ نظام حفز العاملين خلال العام الحالي


2- خفض الفاقد في المواد بنسبة 5% مع نهاية العام


3- تعيين وتدريب مدير مساعد جديد هذا العام
































مدير الترويج


1- تصميم حملات إعلانية إقليمية خلال العام الحالي


2- التفاوض على خصم 5% من سعر الإعلانات للعام القادم


3- تنفيذ استراتيجية الترويج لهذا العام



































مدير الحسابات


1- فصل أنشطة الحسابات المدينة والدائنة عن غيرها خلال العام الحالي


2- ميكنة نظام الأجور لكل مطعم بنهاية هذا العام





























أهداف تكتيكية





الظاهرة





1


تشخيص الموقف





2


تشخيص الهدف
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تصميم البدائل
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تقييم البدائل
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اختيار البديل   الأنسب


( اتخاذ القرار )
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تقديم القرار للمعنيين
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وضع خطة تنفيذ القرار
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متابعة التنفيذ ، تقييم وتقويم النتائج
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